شرح قانون 
الإتبات الإسلامي السودانى 
و قان لخا سه 


د. بدرية عبدالمنعم حسونة 


الطبعة الأولى 
الريساض 
۰ھ ۲۰۰۰م 


#واشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید4 . 

ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه والله ا 
تعملون عليم# . 

#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم» وكلنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان» وكلا 
آتينا حكماً وعلماً# # إن في ذلك لآيات للمتوسمين» 


قال بي (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) 
(حدیث شریف) 
قال عمر رضي الله عنه 
«الفهم الفهم فيما أدلى اليك ما وردعليك ما ليس في قرآن ولا سنة». 


إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان»› فثم شرع الله. 


المقدة 

الحمد لله الحكيم في قضائه العادل في جزائه » القائل في كتابه # إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (النحل» .)۹١‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» خير من 
حكم فعدل» وقضى بالقسط » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه الذين اهتدوا بهداه وساروا على منهاجه . 

ااك 

فإن القاضي محتاج في قضائه إلى قيام صاحب الحق بإثبات حقه بوسيلة 
من الوسائل التي نصبتها الشريعة الإسلامية» وبدون ذلك لا يستطيع إنصاف 
مظلوم» أو ردع ظالم . ولذا حرصت الشريعة الإسلامية . . . وهي شريعة 
السماء العامة الخالدة على بيان هذه الوسائل التى يتمكن بها أصحاب الحقوق 
ن ات خرف ا ا و داك فا سی واا 

وقد حظيت هذه الطرق بعناية الفقهاء القدامى والباحثين المعاصرين»› 
فوجدنا الكثير منهم يتناولونها في أبحاث خاصة » سواء في كتب الفقه العام» 
أو فى كتب الفقه المذهبى » أو فى الكتب الخاصة بالدعاوى والقضاء . بل إن 
ی ا 

لذلك حرصت قدر الاستطاعة على أن تشمل هذه المذكرات شرحاً 
لمواد قانون الإثبات السوداني لسنة ٤۱۹۹م‏ إلى جانب التطبيق القانوني 
للإثبات لما له من أهمية عملية . 

والله عز وجل أرجو أن يجعله علماًنافعاً . . . وما توفیقی إلا بالله 
غ او ای ۰ 


الؤلف 


0 


هید 
طرق الإثبات بين الحصر والإطلاق 


منه القاضي على ثبوت الواقعة فهو طريق للحكم ودليل بثبوت الدعوى”. 


حصر طرق الإثبات في طائفة معينة من أدلة يتقيد بها الخصوم» فلا 
يقبل منهم غيرهاء ويقيد بها القاضي فلا يحكم إلا بناء عليها فمنهم من 
يحصرها في ستة طرق هي : 

جاء في حاشية ابن عابدين أن طرق القضاء ستة وهي : 
الدية » والإقرار» واليمين» والنكول عنه» والقسامة» والقرينة القاطعة " . 

ومنهم من يحصرها في سبعة طرق وهي : 

الشهادة» واللإقرار» واليمين» والنكول» والقسامة» وعلم القاضي› 
والقرينة القاطعة . وهذاهو رأي الجمهور من العلماء . 

ومنهم من يحصرها في ثلاثة فقط وهي الشهادة» اليمين» والنكول» 
وأسقط الإقرار نظراً لأنه موجب للحق نفسه لا طريقاً للحكم إذالحكم 
فصل الخصومة ولا خصومة مع الإقرار. 


(1) مذكرة في السياسة القضائية للشيخ محمد الخضر حسين الناشر» ص١١‏ 
() المرجع السابق» ص٦۷‏ . 


وليس على القاضي في حالة الإقرار إلا أن يأمر المدعى عليه بدفع ما 
أقر به . وأسقط القسامة لأنها داخلة في اليمين» وأسقط علم القاضي 
ترجيحاً لعدم صحة اللإسناد إليه في فصل التوازن . 


عدم تحديد طرق معينة للإثبات يتقيد بها الخصوم أو القاضي» بل 
للخصوم أن يقدموا من الأدلة ما يراه القاضي منتجاً في الدعوى ومثبتاًلها. 

ومن أكبر أنصار هذا الرآي العلامة ابن القيم فقد قال : «إذا ظهرت 
مارات العدل وأسفر وجهه باي طريق كان» فتم شرع الله ودينه» فاي 
طريق استخرج به العدل والقسط فهو من الدين وليس مخالفة له ”. 

من ذلك نرى أن هناك خلافاً فى الفقه الإسلامى حول حرية القاضى 
في الإثبات والإقناع . ٠ ۰ ٠‏ 

ويجدر القول أن ساس هذا الخلاف بين الفقهاء يكون فى تفسير معنى 
لبينة التي يتعين على المدعي الالتجاء إليها لإثبات دعواه والتي يلتزم القاضي 
بها في الحكم بالعقوبة . وننتهي إلى ترجيح القول الرامي إلى التعميم في 
معنى البينة وقبول أي حجة تدعم دعوى المدعي أو دفع الدافع » أن للمدعي 
احق في تقديم آي دليل لإاثبات ما يدعيه . ون القاضي حر في قبول آي 
دليل يراه منتجاً في الدعوى إذا كان مقتنعاً بصحته» كل ذلك يتفق مع ما 
قصد إليه الشارع من توطيد دعائم العدل وحفظ الحقوق على أربابهاء 
خصوصا في هذا العصر الذي تعددت فيه المشكلات» وكثرت فيه 


(1) المرجع السابق» ص٦١‏ 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية» ص١٠‏ . 


الخلافات » وساعد تقدم العلم والعمران على استحداث وسائل عديدة 
للإثبات لا تقل أهميتها عن الشهادة» ويترتب على إهمال العمل بها ضياع 
كثير من الحقوق» الأآمر الذي يتنافى مع روح الشريعة وسموها. 

ويلاحظ أن هذا المذهب لا يختلف عن القاعدة التى يأخذ بها قانون 
الإثبات السوداني امتعلق بحرية الإثبات والإقتناع » فإن منابع الإثبات التي 
نص عليها في الفصل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع 
والعاشر من القانون يندرج تحتها كل المنابع المعروفة عملاً» وخاصة القرائن 
والآدلة المادية » وهو في ذلك يوافق ابن القيم بعدم التقيد بحجج معينة في 
إثبات الحقوق عامة كانت أو خاصة» جنائية أو مدنية ويترك للقاضى تكيبف 
الواقعة والأخذ با يراه مقنعاً من الإثبات . ٠‏ 
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الفصل الأول 


القواعد الأصولية 


القواعد الأصولية 

المادة )١(‏ : تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوي القواعد الأصولية 

التالىة : 

أ - الأصل في المعاملات براءه الذمة» والبينة على من يدعي خلاف ذلك . 

ب- الآصل براءه ا متهم » حتى تثبت إدانته » دون شكل معقول . 

ج- الأصل في أحوال البالغ الأهلية» وحرية التصرف» والبينه على من 
يدعي آي عارض على آهليته» و قيام آي ولاية عليه . 

د الأصل صحة الأحوال الظاهرة» والبينه على من يدعي خلاف ذلك . 

ه۔ صل فیما ثبت بزمان بقاؤه على ما کان عليه لزمن معقول» والبینه على 
من يدعي زواله أو تحوله . 

و الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية آنها جارية على حكم 
القانون» والبينه على من يدعي خلاف ذلك . 

ز- لا ينسب لساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان 
بیان يجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً. 

ح - من سعی في نقص ماتم على يديه فسعیه مردود عليه . 

ط - العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب . 

١‏ . القاعدة الأولى 

أ الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك 
فالأصل مثلاً فى المعاملات المالية إما براءة الذمة ابتداء أو شغل الذمة 
والسداد» لأن شأن الناس السداد والوفاء بالتزاماتهم وبالتالي براءة 
الذمة وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم البينة . 


فالذمة وصف شرعي يصير به الإنسان هلا لا له وعليه من الحقوق 
ومعنى القاعدة أن الأصل هو عدم انشغال ذمة الإنسان بحق لآخر» لآن كل 
شخص يولد وذمته بريئة من أي حق للغير وأن انشغالها يحصل بالتصرفات 
التي يجريها مع الآخرين . وقد أخذ بهذه القاعدة في القضايا المدنية والجنائية 
فمن ادعى على غيره ديتاً فالآأصل عدمه إلا إذا أثبت المدعي ذلك . 
١‏ . ۲ القاعدة الثانية 


ب الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول 

الأصل في الناس عدم ارتكاب الجريية لأنها أمر شاذ في حياتهم وعلى 
ذلك من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل ”. 

فالأصل هو براءة الذمة من الحقوق والجسد من التعازير والحدود 
والقصاص » وبقاء ما كان على ماكان . . . وهذه القاعدة متفرعة من قاعدة 
اليقين لا يزال بالشك ومتوافقة مع قاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
حتى يزال بيقين لأن هذه هى الحالة الطبيعية التى وجد عليها الإنسان. ولأن 
الجرية أمر شاذ طارئ في حياته . فإنه لا تجوز إدانة إنسان في جرم أي موجب 
لحد أو قصاص أو تعزير إلا بيقين . 

واليقين هنا ينصب على الحقيقة كما تثبت آمام القضاء بناء على الحجج 
والبراهين المطروحة» وقد تكون الحقيقة القضائية مطابقة للحقيقة الفعلية وقد 
لاتكون مطابقة » فالقاضي يحكم ويقتنع بناء على الظاهر واللّه أعلم بالسرائر . 


(1) الوجيز في أصول الفقه لعبد الکري زيدان» ص ۲٠١‏ . 
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وبناء على هذه القاعدة لا تجوز إدانة إنسان بناء على قول المدعى ولو 
و ا ن و وه ها ا لرل رل الا عر د 
للظاهر . . ولا تجوز إدانته أو الحكم بشغل ذمته في المدني أو بناء على 
شاهد واحد ما لم يعضد بشاهد آخر في الحدود والقصاص أو مالم يعضد 
بيمين المدعي في المدني والتعازير ولذلك يقول الفقهاءء إن الأصل براءة 
الذمة فلا يقوى الشاهد على شغلها مالم يعضد بسبب آخر ”. 

ولا كان الإقرار من جانب الجاني منصباً على حقيقة لذلك كان داحضا 
للأصل في براءه الذمة فأصل الإقرار بناء على اليقين والقرار من جانب 
القاضي ناء على ثبوت الحرم با لحجج الشرعية بعد حكماً» وحكمه اللزوم 
. . إلا إذا كان الإقرار لا تصدقه الظروف والملابسات القائمة فيعتريه الشك 
وفي هذه الحالة لا يلزم الآخذ به لآن الأصل في اللإنسان البراءة. 


«وإذا شك القاضي في أن المتهم قد أتى الفعل أو لم يأته بناء على 
الأدلة غير الكافية التي يناقض بعضها بعضاًء فالأصل أنه لم يته وإذا شك 
إن كان قد تاه استعمالاً لحق أم عدواناً فالأصل البراءة وإذا شك في وصف 
ا لجرية بناء على الحجج المطروحة أمامه بأن أخذ الفعل عدة أوصاف فالعبرة 
بالوصف الأحق» أي حمله القاضى على الوصف الأحق لأنه المتيقن› 
وإذاشك في العقوبة» أيجب الرجم آم ا جلد فلا يحددوإغا يعزر لأن الشك 
فيها يتقتضى إسقاطها والانتقال إلى التعزير ولكن إذا ثبتت الأدلة بيقين بناء 
عل الل الر ع فد راد ذلك | ين : 


. 0٩۹ الأشباه والنظائر للسيوطى› ص‎ )١( 
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يقول الإمام الشافعي : « إن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) . 

ويلاحظ أنه وإن كانت الشهادة من حيث الظاهر «كشهادة عدلين أو 
أربعة» إلا آنها سبب لدحض أصل البراءة ويعمل بها بالإجماع ولا ينظر 
إلى أصل البراءة إذ في هذه الحالة ير جح الظاهر على الأصل عند التعارض › 
ولكن لا يزال الأصل وهو البراءة إلا بيقين . فإذا كان هناك سبب ضعيف 
يستند إليه احتمال عدم البراءة يجب ترجيح الأصل في هذه الحالة. 


ويقتضي أصل البراءة-بناء على ما تقدم-تفسير كل شك لصالح المتهم 
ووقوع عبء الإثبات كاملا على عاتق الاتهام . 


٣ . ١‏ القاعدة الثالثة 


ج - الأصل في آحوال البالغ السلامة وحرية التصرف والبينة على من يدعي 

أي عارض على أهليته أو قيام ولاية عليه 

من اغ صخر من اوج ا اوكا اواك اها عله انات ذلك 
إذ الأصل في الصفات العارضة العدم والأصل هو صحة التصرف وعلى 
من يدعى بطلانه إقامة الدليل . 

وعلى ذلك جرت المحاكم الجنائية على أنه إذاثبت وجود عارض أهلية 
بالمتهم فإنها تحكم بناء عليه دون مطالبة للمتهم بإثباته لأن عبء الإثبات 
دائماً للواقعة الإجرامية يقع على عاتق الادعاء لأن أصل البراءة يحميه . 
ادعى المتهم وجود ظروف استشنائية تدعو إلى عدم قيام ا لجرية كجنون أو 
إكراه أو أسباب تدعو إلى الإعفاء من العقاب» أو أسباب تدعو إلى تخفيف 
العقاب كان عليه إثباتها. 
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ولا يغيب عن البال أن المتهم لا يلجا إلى الظروف والوقائع الاستثنائية 
إلا إذا كانت العناصر المكونة للجرية ثابتة ومسندة إليه وبالتالى لا سبيل إلا 
للرجوع إلى هذه الظروف الاستثنائية أو العارضة لرفع المسئولية أو لمنع 
العقاب أو تخفيفه . 
٤ . ١‏ القاعدة الرابعة 
د اللأصل صحة الأحوال الظاهرة والبينة على من يدعى خلاف ذلك 
الأصل في الحقوق العينية هو الوضع الظاهر فالحائز مثلاً لعقار يعتبر 
فعلى من يدعي خلاف الظاهر يقع عليه عبء إثبات ادعائه . 
فإذا كان الظاهر أن حق الملكية غير مثقل بحق عينى » فمن يدعى مثلاً 
آن له حت ارتفاق أو حق انتفاع على عقار معين فإن عليه إثبات هذا الحق لأنه 
يدعى خلاف الظاهر ويجب ملاحظة أنه إذا كان الأصل فى الحقوق العينية 
هو الظاهر فإنه إذا وجد دليل قانونى يناقض الظاهر وجب تركه والأخذ 
بالدليل القانونى الذي يصبح في هذه الحالة هو اللأصل الذي يعتد به . 
ويلاحظ أن المدعيى يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر يتمسك بإبقاء 
الأصل لذلك كانت البينة على المدعى واليمين على من أنكر. 
١‏ . ه٠‏ القاعدة الخامسة 
ه - الأصل فيما ثبت بزمان بقائه على ما كان عليه لزمن معقول والبينة على 


13 


هو اعتبار القابة فى و قت ما رة فی سائ ر الأوفات حى بشت 
انقطاعها. آي آن ما یثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم يوجد دلیل على خلافه . 

«ويتفرع من هذا اذا إدعى المقترض دفع الدين إلى المقرض أو ادعى 
المشتري دفع الثمن إلى البائع وأنكر المقرض أو البائع . . كان القول لهؤلاء 
المذكورين مع اليمين فالأصل بقاؤها حتى يثبت سقوطها». 

وإنغا لهم تحليف الدائنين اليمين على عدم القبض فإذا حلفوا قضي 
لھہ . 
٦ . ١‏ القاعدة السادسة 


و - الآأصل في التدابير التشريعة والتنفيذية والقضائية آنها جارية على حكم 

القانون والبينة على من يدعي خلاف ذلك . 

يفترض في كل ما يصدر من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية 
من تدابیر آو ترتیبات آو قرارات آنه صدر على نحو سليم يتفق مع ساطاتها 
واختصاصاتها وفى إطار القانون . . ولكن هذا الافتراض قابل لاإثبات 
CS a SE E E‏ 
أو ات تا غير تارنة أو آا قر ارا نضا له فر باخ اة ان 
القانون فإن عليه عبء إثبات ذلك . فإذا تجح سقط الافتراض وإذا أخفق 
بقيت الشرعية لأن ذلك هو الأصل ابتداء ” . 


. مصطفى أحمد الزرقاء. الفقه الإإسلامي في ثوبه الجديد» ج. ۲» ص‎ )١( 
. 


(۲) البخاري الجعلى» قانون الإثبات وما عليه العمل فی السودان» ص ۳۳٤‏ . 
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١‏ . ۷ القاعدة السابعة 


ز - لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى بيان 
رل ید ان تا مهه وا 
يعني لا يعد ساکت أنه قال كذاء» ولكن السكوت فيما يلزم التكلم به 
إقرار» وبيان فهذه القاعدة تضمن أمرين : 
الول : لاینسب إلى ساکت قول . . فإذا تلف شخص مال آخر بحضوره 
والثاني : السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان فمن ترك مالا عند آخر 
قائلا له إن هذا المال وديعة عندك وسكت المستودع انعقدت الوديعة. 
رضا منها بالزوج . 


١‏ . ۸ القاعدة الثامنة 


ح - من سعی في نقض ماتم على يديه فسعیه مردود عليه 
القاعدة آنه لا يصح من المقر أن يرجع عن إقراره السابق بحجة ا لخطاً فيه 
. . فلو آقر شخص على نفسه بشيء ثم سعى في إبطال إقراره بدعوى الخطاً 
فإنه يعامل في حق نفسه بمقتضى إقراره الأول . . ومن ذلك لو طلق رجل امرأته 
بائناً وهو في مرض الموت فراراًّمن رها منه فماتت هي قبله» فإنه لا يرث منها 
کت ا 
© الور فى اسول افق عن الكرج بدا فن ۲۵۹ 
)٠١(‏ المدخل للفقه اللإسلامي . تاريخه ومصادره ونظرياته العامة. محمد سلام 
مدکور» ص ۲۸۲ . 
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٩ . |١‏ القاعدة التاسعة 


ط ‏ العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب 

العرف اللفظي أو العملي بمعنى العادة . والعادة هي تكرار الشيء 
ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً . . والعرف يعتبر حكماً 
لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته » فإذا ورد النص 
عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعرف من أمثلة هذه القاعدة : 

أن كل ماجرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع يدخل في 
البيع من غير ذكر . . . كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في البيع بلا ذكر 
لعرف الناس بذلك . 

ومن ركب عربة صاحبها معروف يأخذ الأجرة على ذلك استحق 
الأجرة. ويلاحظ أن العرف إغا يعتبر إذا كان مطرداً أي لا يختلف أو بختلف 
أحياناً. ويشترط أن يكون العرف مقارنا بحصول الشيء أو سابقاً عليه ولا 

يعتبر العرف الطارئي بعد حدوث الشيء المراد تحكيم العرف والعادة 
فيه . كما ر يشترط في العرف أن لا يكون مخالفاً لنص الشارع . 

بناء على ذلك جاءت القاعدة الفقهية العرف اللفظى أو العملى حجة 
إذا اضطرد أو غلب ۰ ٠‏ 

والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً . . . وتفرعت أيضاً من هذه القاعدة 
قاعدة (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) ” . 


. ٠١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام» ص‎ )۱١( 
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الفصل الثاني 


اة 


الببنة 


البينة فى اللغة 


الدليل والحجة : يقال إن الحق بين فهو بائن واستبان الشيء أي ظهر منه قوله 
تعالى : #آيات بينات# » (سورة آل عمران» الآية رقم .)٩۷‏ 


التعريف الاصطلاحى 


قال الزمخشري «البينة هى الحجة الواضحة» ‏ وما ورد بهذا المعنى 
قوله تعالي #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عرزي 
حکیم) ( البقرة» .)۲٠۹‏ 1 

والبينة هي كل ما ببين الحق ويظهره من الحجج الشرعية وان كان 
الفقهاء يصرفونها عادة إلى الشهادة› ولكن عند إطلاقها يراد بها الحجة 
والبرهان عموماء لقوله صلى الله عليه وسلم «البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه فا مراد هنا أن عليه أن يقدم من الحجج مايصحح دعواه 
ليحكم له» ولا شك في أن الشهادة من البينة لآنها تبين ما بالنفس وتكشف 
الحق فيما اختلف فيه . ويقول صلى الله عليه وسلم «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على من ادعى 


(۱) انظر لسان العرب» ج ٠۳‏ » ص 1۷ . 

(۲( تفسیر» ج ۲» ص ۰۲۷٤‏ لابن القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري . 
gE‏ 

)€3 راجع البناية في شرح الهداية للعيني» ج ١‏ ص ٣٣٣‏ . 
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واليمين على المدعى عليه»» وفي رواية أآخرى لمسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «قضى باليمين على المدعى عليه»» وجاءت كلمة الحجة 
E TT‏ 
#خجتهم داحضة# ”. (الشورى» )١١‏ وقوله تعالي: فل هاثوا 
.)٤ > u‏ أما كلمة الدليل فقد استعملها الفقهاء المسلمون 
بمدلولين الأول بمعنى الحجة أو البرهان وهو ما نعنيه هنا والثانى هو الغالب 
بجعنى مصدر الأحكام الشرعية» فالأدلة الشرعية هي القرآن والسنة 
والإجماع والقياس . 

عرف قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ المادة ٤‏ الخاصة بالتفسير كلمة بينة 
«بآنه يقصد بها آي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى» أو 
نزاع مام المحكمين . 

وللفقهاء في طرق الإثبات مذهبان : 

مذهب من يحصرها في أنواع معينة» ومذهب من يعول في ضبطها 
على حصول العلم بالحادثة» فكل ما يحصل منه القاضي على ثبوت الواقعة 
فهو طريق للحكم ودليل بثبوت الدعوى . ذهب جمهور الفقهاء إلى 
حصر طرق الإثبات في الشهادة والإقرار واليمين والنكول والقسامة وعلم 
القاضي » ويرى ابن القيم وابن تيميه» عدم تحديد طرق معينة للإثبات يتقيد 
بها ا لخضوم أو القاضي» بل للخصوم أن يقدموا من الأدلة ما يراه القاضى 
منتجا في الدعوى ومثتباً لها. 


. ٩٩ ص‎ ۲ ak صحیح مسلم‎ )۱١( 
. ٠١ السياسة القضائية للشيخ محمد الخضر حسين» ص‎ )۱۷( 


(۱۹) الشيخ محمد الخضر حسين » السياسة القضائية »ص١١‏ 
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ويلاحظ أن مذهب ابن القيم وابن تيمية لا يبختلف عن القاعدة التي 
يأخذ بها قانون الإثبات والمتعلقة بحرية الإثبات والاقتناع . 

وقد آخذ قانون الإثبات السوداني بنظام مختلط بين المقيد والحر فخص 
طرق الإثبات في طرق معينة » وحدد طرق إثبات الحدود والقصاص . ومن 
وخاصة القرائن» والأآدلة المادية» وهو في ذلك يوافق ابن القيم بعدم التقيد 
بحجج معينة في إثبات الحقوق عامة أو خاصة» جنائية أو مدنية ويترك 
للقاضي تكييف الواقعة والأخد با يراه مقنعاً من الإثبات . 

ينطبق قانون الإثبات علي جميع المواد المدنية والعلاقات المالية»› 
والأحوال الشخصية وكذلك في المسائل الجنائية (راجع المادة )١‏ التي تفسر 
معنى كلمة معاملات . 

وعرفت المادة )١١(‏ من قانون الإثبات البينة المنتجة فى الدعوى (هى 
التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها ومع ذلك يجوز للمحكمة في آي 
من مراحل الدعوى استبعاد البينة إذا رأت أنها غير منتجة) . 

آما البينة المنتجة في إثبات أو في نفي الوقائع محل النزاع أو الوقائع 
المتعلقة بها والتي لا يكون قبولها منوعا وجب أحكام قانون الإثبات فإنها 
(طبقا للمادة )٠١‏ لا ترفض لمجرد آنه قدتم الحصول عليها بإجراء عدم 
مشروعية الدليل لا يترتب عليه عدم قبوله مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى 
سلامته من الناحية الموضوعية. 


الإثبات السودانى ٠‏ ص . ۷ومابعدها. 
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هذه هي القاعدة في القانون الأنجلوسكسوني التي فحواها آنه متى 
كان الدليل يؤدي إلى إثبات أو نفي التهمة فهو مقبول وليس للمحكمة أن 
تسأل من أي طريق جاء : إلا أن حماية الحريات الفردية تقتضى اعتبار كل 
متهم بريئاً لأن الأصل في الإنسان البراءة. EE as‏ 
شكل معقول» ويجب عدم إجبار المتهم على تقديم دلیل ضد نفسه أو إكراهه 
على آن يدلي با لا یرید قوله من اعتراف أو نحوه . وقد تنبه قانون الإإجراءات 
ا لجنائية لذلك وحظر على وكلاء النيابة والشرطة وأي شخص آخر في موقع 
السلطة أن يستعمل التهديد أو يقدم وعدا بفائدة لآي شخص أثناء التحري 
بغرض التآثير على البينة التي يدلي بها (راجع المادة ۲/٤۳‏ من قانون 
الاجراءات الحنائية) . أما المادة ٠١١‏ إجراءات جنائية فقد أوردت نفس المبداً 
وهذا يدل على اتجاه الشارع السوداني نحو إهدار كل دليل إدانة مستمد من 
طريق غير مشروع بجعنى أكثر تفصيلا يجب أن تكون الإجراءات التي اتبعت 
للحصول على الدليل مطابقة للأحكام والقواعد الشرعية. 

وما يخفف من غلواء نص المادة )٠١(‏ مانصت عليه المادة )٩(‏ من 
قانون الإإثبات لسنة ٩۳‏ بقولها «(يجوز للمحكمة رفض البينة المقبولة متى 
رأت أن قبول البينة ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية» أو القانون أو العدالة 
أو النظام العام . 


او رو ا 


تكلمنا عن معنى البينة والآن نتكلم عن شروط البينة . 
نصت المادة ٠‏ من قانون الإثبات السوداني لسنة ٠۱۹۹۳‏ م» على مايلي 
«يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى» منتجة فيها جائزا قبولها . 
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إن الوقائع القانونية التي تعتبر مصدراً للحقوق إما أن تكون وقائع مادية 
أو تصرفات قانونية » فالوقائع المادية تشمل الوقائع الطبيعية كالوفاة التي يترتب 
عليها انتقال حقوق المتوفى إلى الورثة» كما تشمل الأفعال المادية التي تصدر 
من الإأنسان كارتكاب جرية» حيث يترتب على ذلك نشوء حق للمضرور 
a‏ 
الذي يحدد آثارها سواء اشتركت في وجودها إرادة الشخص أم لم تشترك 

ما التصرف القانوي فهو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين» 
وهو إما أن يصدر من جانبين » كما في البيع والإيجار» وإما آن يصدر من 
جانب واحد كما في الوصية. 


۲ . ۲ شروط الواقعة القانونية محل الإثبات 


يهدف الإثبات إلى إظهار حقيقة واقعة يدعيها أحد طرفى الخصومة 
وينازع فيها الطرف الآخر» ولذلك يجب أن تتوافر في TERETE‏ 
الشروط التي تجعلها صالحة لإظهار هذه الحقيقة» وهي : 
٠. ۲.۲‏ يحب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى : 

آي لا بد أن تكون الواقعة E‏ 
لكي يؤثر ثبوتها في الفصل في الدعوى . فإذا كانت مقطو عة الصلة جوضوع 
الدعوى فلا فائدة من إثباتها . هذا الشرط لا تظهر أهميته في الإثبات المباشر 
حيث ينصب الإثبات على الواقعة مصدر الحق» كما إذا أثبت المؤجر عقد 
الإيجار لكي يطالب بالأجرة» ففي هذه الحالة تكون الواقعة متعلقة بالحق 
ااه ر ا ا ولكن هذا الإثبات المباشر كثيراً 
ما ي ق عدر ا ولك لجا القاضي إلى الإدات غر الباق فطل 
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إثبات واقعة قريبة من الواقعة الأصاية بحيث يؤدى ثبوتها إلى جعل الواقعة 
الأصلية قريبة الاحتمال. 

وفى هذه الحالة يشترط أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالحق المطالب 
به. ذلك لأن الإثبات غير المباشر يقوم على فكرة تحويل الدليل من الواقعة 
الأصليةء إذ يتعذر إثباتها إلى واقعة بديلة هي التي يتيسر فيها الإثبات . 

مثال ذلك أن يقدم المستأجر مخالصات بالأجرة عن جميع المدد السابقة 
على المدة التى يطالبه المؤجر بأجرتهاء ويرمى من وراء ذلك أن يثبت أنه 
يدفع الأجرة بانتظام ولم یخل بالتزامه طوال المدة السابقة» فهذه الواقعة 
متصلة بواقعة الوفاء بالأجرة عن المدة المطالب بأجرتها. فهى إذن متعلقة 
بالدعوى . ولكنها غير منتجة في الإثبات . ا ع ا 
لا يفيد دفعها عن مدة لاحقة . 

ومثل ذلك أيضا : أن يقوم تاجر بتوريد بضاعة لآخر فيدعي هذا أن 
التاجر ورد له صنفاً رديئاً فيتقدم التاجر لإثبات أن كل عملائه الآخرين الذين 
اعتاد توريد هذه البضاعة لهم يمتدحون بضاعته فهذه واقعة متعلقة بالدعوى 
وإن لم تكن منتجة» فيقبل إثباتهاء لأنها وإن لم تكن حاسمة إلا نها تضيف 
إلى عناصر الإقناع عنصراً جديداً له فائدته وقد يؤدى إذا أضيف لعناصر 
أخرى إلى تكوين مجموع من القرائن القضائية لصالحه . 

وكون الواقعة متعلقة بالدعوى مسألة موضوعية يستقل بالفصل فيها 
قاضي الموضوع : ولكن إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة يرى آنها متصلة 


(۱) محمد صادق فھمی › الإإثبات فى القانون المقارن» ص . A‏ 
أ. عبد الباسط جميعي » نظام الإثبات في القانون المدني» ص . ٩٦‏ . 
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بالحق المطالب به» ورفض قاضي الموضوع إجابته إلى طلبهء فعليه أن يبين 
فى حكمه أسباب الرفض » فإن كان هناك قصور فى التسبيب فإن ذلك يكون 
سبباًلنقض الحکم . ۰ 
۲ . ۲ .۲ يحب أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتحة فى الدعوى 

عرفنا فى الأمثلة المتقدمة أن الواقعة المتعلقة بالدعوى هى الواقعة 
البديلة التي يكون من شأنها إثباتها آن يجعل إثبات الواقعة الأصلية قريب 
الأنحتمال. والواقعة المنتجة فى الإثبات هى الواقعة البديلة التي يؤدي إثباتها 
لااتات ا ۰ ۰ 

ويتبين من ذلك أن إنتاج الواقعة في الإثبات مرتبة أعلى من تعلق الواقعة 
بالدعوى» فكل واقعة متعلقة بالدعوى لا تكون بالضروة منتجة في الإثبات . 
ولكن كل واقعة منتجة في الإثبات تكون حتما متعلقة بالدعوى . وكون 
الواقعة منتجة في الإثبات مسألة موضوعية يستقل بالفصل فيها قاضي 
الموضوع إلا من حيث قصور التسبيب . 
٠. ۲ . ۲‏ يحب أن تكون الواقعة جائزة القبول 

القانون قد لا يجيز إثبات واقعة تحقيقاً لأغراض مختلفة» ومن هذه 
الآغراض أن يكون لسبب يتعلق ببادئ الشريعة الإسلامية أو النظام العام» 
كمنع إثبات الرباء أو إثبات دين القمار» وأما أن يكون لسبب اقتضته ضرورة 
الصياغة القانونية كما في القرائن القانونية القاطعة» فلا يجوز إثبات عدم 
صحة حكم قضائي لمخالفة ذلك لحجية الشيء المحكوم به . 


. ١۳ فقرة‎ ٠١ عبد المنعم فرح الصده» الإثبات في المواد المدنية » ص‎ )١( 
. ا٣ ۔‎ ٦۲ عبد الرزاق السنهوري» الوسيط . ج . ا ص‎ (۲) 
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ولا يجوز للمتبوع أن ينفي الخطاً عن نفسه في رقابة تابعة لأن هذا 
ا لخطاً مفروض فرضا غير قابل لإثبات العكس وقد يكون القانون منع إثباتها 
لأسباب تتعلق بالآداب » فلا يقبل إثبات العلاقات الجنسية غير المشروعة» 
ولا يجوز في جرية القذف للقاذف أن يقيم الدليل على صحة ما قذف به 
وذلك لاعتبارات تتعلق بالآداب العامة . 

وكون الواقعة جائزة القبول أو غير جائزة مسألة قانونية بخضع فيها 
قاضي الموضوع لرقابة المحكمة الأعلى » إذا توافرت هذه الشروط في واقعة» 
فإن من يطلب من الخصوم إثباتها يكون له الحق في ذلك» ولا يستطيع 
القاضي أن يرفض إجابته إلى طلبه وإلا اعتبر هذا إخلالاً بحق الدفاع يجعل 
ا لحکم مشوباً بعیب یستوجب نقضه . 


٠ . ۲‏ الوقائع المتعلقة بالدعوى 


تنص ال مادة (۷) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹۳ م» على أن الوقائع التالية 
تعتبر متعلقة بالدعوى : 
أ الوقائع محل النزاع . 
ب - الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة. 
ج- الوقائع الظرفية التي : 
أولاً : تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع» أو تكشف عن 
طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها. 


عبد المنعم الصده» الإثبات في المواد المدنيةء ص ١١‏ . 
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ثانياً : تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي واقعة محل نزاع » والوقائع التي تكشف 
عن أي حالة ذهنية أو نية أو إحساس ما يتصل بالواقعة محل النزاع . 
ثالثاً : تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية» وسلوكهم وعلاقاتهم» 
والوقائع المؤثرة على ذلك نما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع . 
رابعاً: تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة 
بها» من أجل إثبات أن الفعل كان عرضا أو مقصوداً أو أنه اتخذ 
بقصد أو علم حاص » أو تبين سلوب تعامل يتم به الفعل عادة من 
أجل إثبات آنه قد تم آو لم يتم . 
واستعرض فيما يلي العناصر المكونة لهذه المادة. 
٠.۳.۲‏ تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع محل النزاع 
يهدف الإثبات إلى إظهار حقيقة الواقعة المتنازع عليهاء فإذالم يوجد 
نزاع بأن كان ا لخصم مسلماً بصحة الواقعة المدعاة. فلن يكون هناك مبرر 
لأن تضيع المحكمة وقتها في تحقيق هذه الواقعة . 
ولقد فسرت المادة ٤‏ من قانون اللإثبات الوقائع محل النزاع بآنه يقصد 
بها أي واقعة آو وقائع يستتبعها وجود آو عدم وجود أو مدى أي حق أو 
التزام أو وضع قانوني . 
والأصل أن كل خصم بيلك اختيار الوقائع القانونية التي يستند إليها 
في تبرير دعواه غير أن هذه الحرية في الاختيار ترد عليها قيود بعضها يفرضها 
المشرع والبعض الآخر مستمد من طبيعة الأشياء. 


27 


وإذا كانت الواقعة المراد إثباتها هى ذاتها مصدر الحق المطالب به. كما 
إذا مسك البائع بعقد البيع للمطالبة بالثمن فيكون عقد البيع هو ذاته مصدر 
التزام المشتري بالثمن» فإن الواقعة في هذه الحالة لا يكن إلا أن تكون متعلقة 
بالحق المطالب به وهي في الوقت نقسه منتجة في الإثبات . 

ويتم تحديد الوقائع المتنازع عليها في القضايا المدنية بالرجوع إلى القانون 
الموضوعى والمذكرات المتبادلة بين الأطراف . 

أما في القضايا ا لجنائية فإنها تحدد بالرجوع في المقام الأول إلى تعريف 
ا لجرية الموجهة إلى المتهم وثانياً بالرجوع إلى النقاط التي أثارها الدفاع . 
TEN‏ ۲ تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل 

معها جزءاً من عملية واحدة 

العمل على آن ما ثل جزءآ من الأحداث المكونة للفعل الإجرامي أو الواقع 
محل النزاع في الدعوى المدنية بحيث يشكل معها جزءاً من عملية واحدة 
يعتبر وقائع بالدعوی . 

وقد شرح راتنلال الفكرة بآنه إذا وجهت إلى () تهمة تسبيب الموت 
إلى (ب) عن طريق الضرب» فإن كل ما قد يكون قد قبل أو فعل أو صدر 
أو حتى بعد حدوثه مباشرة بحيث يشكل جزءأً من نفس العملية يعتبر متعلقاً 
بالوقائع محل النزاع أو الدعوى ٠‏ وهي تقبل أيضاً في القضايا الجنائية 


(1) Crossop, Cit, 16. 
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استثناءً على قاعدة عدم قبول الشهادة بالنقل . أما بالنسبة للحالات الأخرى 
فإنها تعتبر بينة أصيلة» آي أنها تقدم لإثبات حقيقة ما تضمنته . وإذا كانت 
ثمة صفة مشتركة بين كل الحالات التي قبلت فيها الواقعة كجزء من مسار 
الأحداث» فهي صفة العلاقة عن طريق المعاصرة والتلازم» فالمقولة لأنها 
صدرت معاصرة للحدث المتعلقة به» مسموح بإثباتها لارتباطها الوثيق 
بالواقعة محل النزاع . 
وهكذا فإن هناك بينات مستبعدة أصلاً باعتبارها ليست ذات صلة 
بالموضوع أو لأنها بينة نقلية أو رآي أو لأنها نميل فقط لتوضيح نزعة سيئة› 
لكن كل هذه البينات يجوز قبولها في الإثبات على ساس آنها جزء من 
مسار الأحداث المكونة للفعل محل النزاع . 
٠.١ .۲‏ تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع الظرفية 
أولاً: التي تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع » أو تكشف عن 
طبيعتهاء أو مداهاء أو مكانهاء أو زمانهاء أو غير ذلك عا يحيط بها . 
تتكون البينة الظرفية من وقائع ذات علاقة بالوقائع المتنازع عليها. 
ويجوز أن تثبت هذه الوقائع الإثباتية عن طريق شهادة أو شهادة نقلية مقبولة 
يبستخلص في غلب الأحيان من وقائع أخرى توصف بأنها ذات علاقة 
بالموضوع فمثلاً تهمة القتل العمد من طريق السموم فالوقائع الظرفية التالية 
تعتبر مقبولة كبينة فى ارتكاب الحرية . 
أ شهادة بأن امتهم اشترى منه سموماً. 
ب _ السم الذي وجد في حيازة المتهم . 
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ن الضعف الكامن في البينة الظرفية يرجع إلى : 

أمرين أولهما أن الشاهد الذي حلف اليمين على أن يدلى بشهادة تتصل 
بخان اوران اد ف کر ن ما ار غر ادن و انا د 
كان الشاهد صادقاً فما أدلى به فإن استنتاج واقعته الحقيقية من الواقعة ذات 
العلاقة ربا لا يكون صحيحا في الحالة المعنية . 

وبعد كل ذلك فإن الاستنتاجات ما هى إلا تطبيق للعموميات» فضلاً 
E E‏ إذ أن البينة الظرفية 
تستمد فعاليتها الرئيسية من نها تتكون عادة من عدد من الفقرات التي تشير 
إلى نفس التحصيل أو الخلاصة أو النتيجة فحيازة ا متهم للسموم قد لاتكون 
في حد ذاتها مغزى ولكن حقائق أخرى مثل عداوته للمقتول» والمنفعة 
التي تعود له من موت المجنى عليه وجهوده لإخفاء حيازته للسموم» يكن 
أن تعطي بعداً أو توجها خطيراً. 

جاء فى حكو مه السودان ضد (ت . ن) «أن البينة الظرفية مقبولة وخاصة 
في القضايا ا جحنائية التي لا تتوافر فيها إمكانية إثبات الواقعة بالبينة المباشرة». 

وقرر رئيس القضاء عندما رفع إليه ا لحكم لتأبيد ن البينة الظرفية هي إثبات 
وقائع يكن أن يستمد منها وجود أو عدم وجود الواقعة المراد إثباتها . 

في حكومة السودان ضد (م . خ) " أوردت المحكمة المبادئ التالية 

لقبول البينة الظرفية . 


(۱) البخاري عبد الله الحعلى» قانون الإثبات» ص 0۸-٥۷‏ . 
(۲) مجلة السودان للأحكام سنة 1 ؛.ء, ص ٥٩4‏ . 
(۳) مجلة الأحكام القضائية سنة »1۹۷١‏ ص . 
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. ن تثبت حلقات البينة الظرفية المعنية وراء مرحلة الشك المعقول‎ ١ 
أن يؤدي استقراء حلقات تلك البينة الظرفية إلى استنتاج معقول لا يتفق‎ ۲ 
. وبراءة المتهم‎ 
في حكومة السودان ضد(ع . ح) “ورد القاضي ذكي عبد الرحمن‎ 
أنه من المسلم وجود مدأ أساسي يلاقي إجماعا على النطاق العالمي بأن‎ 
القضايا الجنائية التي يقوم فيها الإثبات على البينات الظرفية يلزم أن يتوافر‎ 
: له شرطان للاعتماد عليها لإدانة امتهم‎ 
أولاً : يجب أن تكون الوقائع المؤدية للتجريم متعارضة مع براءة ا متهم أو إدانة‎ 
أي شخص آخر وأن تكون غير قابلة لأي تفسير يستند إلى افتراض‎ 
. معقول با يغاير الإدانة وإلا فيلزم أن يفسر الشك لصالح المتهم‎ 
ثانياً : يجب أن تثبت الظروف التي يراد استخلاص استنتاج منها ضد المتهم‎ 
بدون شك معقول كما يجب أن تكون تلك الظروف متصلة بالواقعة‎ 
التى يراد استخلاصها منها وحيث أن البينات لا تشكل بينة متماسكة‎ 
صد ام أمفرت اة راا راتا‎ 
ثالثاً: الوقائع الظرفية التي تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي واقعة محل‎ 
نزاع والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أو نية أو اتخات ا‎ 
. يتصل بالواقعة محل النزاع‎ 
: تتكون هذه المادة من جزءين‎ 
ا لجزء الأول خحاص بالوقائع التي تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأي‎ 
واقعة محل نزاع . ومقتضى هذاآن الدافع الذي يحرك أو يغري الطرف ليقوم‎ 


(1) مجلة الأحكام القضائية » نشرة يوليو ۔ أغسطس -سبتمبر ١۱۹۸م‏ . 
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بفعل أو أن يقوم بالاستعداد لتنفيذ ذلك الفعل يجب أن يؤّخذ في الاعتبار . 
وتكتسب بينة الدافع أو القصد أو الاستعداد آهمية خاصة في القضايا التي 
تعتمد على البينة الظرفية » وبصفة عامة فإن الأفعال الاختيارية للشخص 
العاقل لها عاطفة أو دافع محرك» والدافع بمعناه الصحيح هو انفعال أو تأثر 
يكون قد أدى إلى الفعل . لذلك يجب أن تكون التصريحات والأفعال مؤتلفة 
ومتزجة بحيث تشكل جزءا من الفعل الذي لاحظه الشهود على نحو مستقل . 

وهكذا فقد قبلت التهديدات السابقة أو التغييرات السابقة بين الأطراف 
لتوضيح الدافع . أن توافر سلوك سابق أو لاحق مشابه أو نماثل يعتبر متعلقاً 
بمسألة القصد أو أي حالة ذهنية أخرى . بالرغم من أنه لا يكن أن يستعمل 
لإثبات ارتكاب الجرية . وعندما يكون السؤال المطروح هو ما إذا كان (أ) 
قد ارتكب الجريية» فإن واقعه آنه حصل على الآلات التي استعملت في 
الجرية . تعتبر متعلقة بالدعوى» ولكن لا يكن أن ينشاً تحصيل بأن المتهم 
مذنب إذا كان تنفيذ الشيء يختلف تماما بالرغم من أن ذلك الشيء قديكون 
غير قانوني أو أن ا لحرية التي تم الإعداد لها أصبحت ليست ذات جدوى» 
ا قدت التخلي عنها طواعية أو اختياراً . 

ما ا لجزء الثاني : فهو يختص بالوقائع التي تكشف عن حالة ذهنية أو 
نيه» أو إحساس ما يتصل بالواقعة محل النزاع . 

مقتضى هذا الجزء من الفقرة (ثانيا) من المادة أن كل الوقائع التي تكشف 
عن وجود آي حالة ذهنية مثل النية والعلم والإهمال تعتبر وقائع ظرفية 
متعلقة بالدعوى . 


() البخاري عبد الله الجعلى» قانون الإثبات. ص. ١٠٤۷ء‏ ومابعدها. 
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بيد أن النية والعلم والحالات الذهنية الأخرى المشابهة تتطلب تحقيقاً 
وتثبيتاً شديداً فى القضايا المدنية وخاصة فى قضايا الإهمال» فإذا كان السؤال 
الطروح سعها بال رالاق ارالك انا الات ادن أخرى 
وقعت سلفاً والتي من شأنها أن توضح وجود تلك النية أو العلم أو الحالة 
الذهنية الأخرى وتعتبر وقائع مقبولة حتى إذا كانت تتضمن إثباتا لجرائم 
أخرى» لكن البينة التي تقبل ثل هذا الغرض يجب أن تكون قاصرة في 
إطار اخلودالي عن اجا فالسلوك المنظم قد يشمل النظر في 
أمر الفعل عادة لا يكون غريزيا ومن الصعب فصل السلوك البشري المجرم 
والقصد الجنائي لدى المتهم . وذلك لأن السلوك البشري من العقلية التي 
توحي به» وبالتالي فإن السلوك المنظم » إذا ثبت ينفي عنصر المصادفة ويعتبر 
مؤيداً لافتراض القصد الجنائي ”. 
رابعاً : الوقائع الظرفية التي تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية 

وسلوكهم وعلاقاتهم والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً 

بالواقعة محل النزاع . 

هذه المادة مقتبسة من المادة )٩(‏ وال مادة )۱١(‏ من قانون اللإإأثبات الهندي› 
تعنى هذه الفقرة أن كل ما من شأنه أن يثبت أو يكشف عن نوعية شىء أو 
هر ا اوی اغات لغری ف دلت كرا الما ن 
ضخامة وغيره وأشكالهم وسلوكهم نحو بعضهم الآخر وطبيعة علاقاتهم 
تعتبر من قبيل البينات الظرفية ذات العلاقة بالدعوى ‏ . 
(1) البخاري عبد اللّه الجعلي » قانون الإثبات وما عليه العمل في السودان» ص 

٥۵‏ ومابعدها. 


(۲) حكومة السودان ضد(ع . أ) مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۷۹» ص 1۸ . 
Cross, Op. Cit, p. 161.‏ )3( 
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خامساً : الوقائع الظرفية التي تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة 

كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً 

آو آنه اتخذ بقصد أو علم خاص أو تبنى سلوب تعامل يتم به الفعل 

عادة من أجل إثبات أنه قد تم آو لم يتم . 

هذه المادة مقتبسة من المادة )٠١(‏ من قانون الإأثبات الهندي» وتعنى 
أ کمن غو ا که آ5 اال فاا ب ات ارقت 
أو آنه قد اتخذ مصادفة أو على نحو بريء» فإن إثبات ذلك يكون حلقة من 
سلسلة لأفعال مماثلة تثير قرينة أو استنتاجاً بأن الفعل محل التساؤل والأفعال 
الا ری وا كلل اد فد اتات غل فو ترتيب أو نظام 
معن » وبالتالي فانها لا ڌ تعتبر أفعالاً برئية مصادفة أو عارضة . 

إن هذه المادة تنص على وجه التحديد على السماح بقبول بينة الآحداث 
أو الأفعال المتماثلة فيما يتعلق بالشخص الذي ارتكب الفعل فى كل منهاء 
و ا ت ای 
محدد. وهكذا فإن البينة التي تكشف أن ا متهم كان مذنباً بأفعال جنائية 
خلافاً للأفعال المشمولة بالتهمة هي غير مقبولة . مالم تكن متعلقة بجسألة ما 
إذا كانت الأفعال الموجهة ضد المتهم قد رتبت أو كانت عارضة» أو مالم 
تكن داحضة ونافية لدفاع آخر یکون متاحاًله ”. 

لقد استقر القضاء في السودان على قبول بينة الوقائع المتشابهة إذا 
دلت على أن للمتهم نظاما خاصاً للإثبات بالفعل المراد إثباته . ولا يشترط 
لقبولها وجوب إدانته بخصوص البينة المتشابهة المراد القياس عليها. 


»C0ss, 0p. Ct, p. 16. )1(‏ حكومة السودان/ ضد/ (م . ع)» الملجلة 
القضائية . 
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٤ . ۲‏ البينة المقبولة 


تنص المادة (۸) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹۳ م» على أنه : 


تكون البينة التي يقبل تقديها في آي دعوى هي التي تنتج في إثبات 
الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيهاء والتي لا تكون مردودة وجب أحكام 
هذا القانون»يقصد بهذا الشرط أن تكون الواقعة المراد إثباتها ذات صلة بالحق 
المتنازع فيه لكي يؤثر ثبوتها في الفصل في الدعوى» أما إذا كانت الواقعة 
منقطعة الصلة بموضوع الدعوى فلا فائدة في إثباته . 

إذا كانت الواقعة المراد إثباتها هى ذاتها مصدر الحق المطالب بهء كما إذا 
تمسك البائع بعقد البيع للمطالبة بالثمن » فإن الواقعة في هذه الحالة لا يكن 
إلا أن تكون متعلقة بالحق المطالب به . وهي في الوقت نفسه منتجة في 
الإثبات» ومن ثم لا يظهر ظهوراًواضحاً أهمية هذين الشرطين-كون الواقعة 
متعلقة باحق وكونها منتجة فى الإإثبات ‏ فى هذه الحالة وهى حالة اللإثبات 
امباشر» وإغا تظهر أهميتها في حالة الإثبات غير الباشر إذا انصب الإثبات 
لاعلى الواقعة ذاتها مصدر الحق » بل على واقعة أآخرى قريبة منها وفي 
هذه الحالة يشترط أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة با لحق المطالب به. 
فمن یطالب بدین معین لا يقبل منه أن يثبت آنه سبق أن وفى بديون آخرى 
لعدم تعلق هذه الواقعة الأخيرة بموضوع الحق المطالب به ولكن إذا طولب 
المستأجر بأجرة شهر معين فإن يستطيع إثبات ذلك الوفاء بأجرة شهور لاحقة 
لأن الواقعة المراد إثباتها في هذه الحالة تكون متعلقة بالحق المطالب به. 

فالواقعة المتعلقة بالدعوى هي الواقعة البديلة التي يكون إثباتها من شأنه 
ان يجعل إثبات O‏ النتجة في 
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الإثبات هي الواقعة البديلة التي يؤدي إثباتها إلى إثبات الواقعة الأصلية› 
ويتبين من ذلك أن إنتاج الواقعة في الإثبأت مرتبة أعلى من تعلق الواقعة 
الأصلية » ويتبين من ذلك أن إنتاج الواقعة في الإثبات مرتبة أعلى من تعلق 
الواقعة بالدعوى» فكل واقعة متعلقة بالدعوى لاتكون حتمامنتجة فى 
الإثبات ولكن كل واقعة منتجة في الإثبات تكون حتماً متعلقة بالدعوى . 
ولذلك اشترط المشرع لقبول البينة شرطين : 

الشرط الأول : أن تكون البينة في أي إجراء تؤخذ فيه أمام اللحكمة 
بينة منتجة» ولا تكون البينة منتجة إلا إذا كان من شأنها أن تؤثر في الوقائع 
محل النزاع إثباتاً أو نفياً. 
قانون الإأثبات» وفصل الشارع البينة المردودة فى المادة )٩(‏ منه. 

وتسمى البينة التي تؤدي بطريق مباشر إلى إثبات التهمة أو نفيها بالبينة 
المباشرة» وهي التي تتكون عادة من شهادة تتصل بموضوع الدعوى أو الوقائع 
محل النزاع » وتسمى البينة التي تؤدي بطريق غير مباشر لإثبات التهمة أو 
نفيها بالبينة غير المباشرة أو البينة الظرفية . 

أما عن وجوب أن تكون البينة المقدمة هى أفضل ما يكن الحصول 
عليه بالنسبة لظروف القضية فهذا يعني البينية الأقوى التي تتصل بالموضوع 
مباشرة فى حالة توافرها مثل الشهادة التى تتعلق بحالة الشىء ليست بينة 
مقبولة» إذا كان في الإمكان تقد الشيء نفسه» والبينة الظرفية غير مقبولة 
إذا توافرت بينة مباشرة . 
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وهكذا يمكننا القول أن القاعدة العامة هى أن كل بينة التى لهاعلاقة 
بالدعوى أو بالوقائع محل النزاع أو الوقائع المتعلقة بها هي مقبولة» وأن 
كل ما هو ليس بذي علاقة بالدعوى أو الوقائع محل النزاع مستبعد. 
٠ . ۲‏ البينة المردودة 
خن لاد 0 م انون ا لات ل ۹ غل ا ب 
مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذاالقانون تعتبر البينة مردودة 
في آي من الحالات الآتية وهي : 
أ البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام 
العام. 
ب- البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي . 


ج- البينة التي يقدمها أحد الخصوم لنفي ما صدر عنه من سلوك دال على 
الرضا أو القبول أو فعل ثابت يإقراره الصحيح أو بجستند أو بحكم قضائي . 

ددبي ة الرأى من غير آهل البرة: 

ه. بينة الأخلاق التي تقدم في مواجهة الخصوم ما لم يكن بيان أخلاق ذلك 
الخصم متعلقا بالدعوى . 


إن البينة وإن تحقق ابتداء ما يقتضى قبولها في الإثبات فإنها يكن أن 
ترد أي تستبعد من الإثبات إذا انطبقت عليها إحدى الحالات الخمس التى 
نص عليها الشارع في المادة (۹) ونعرض فيما يلي تفاصيل المادة . 
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1.0.۲ رد البينة التى تنتهك الشريعة الإإأسلامية» أو القانون آو 
العدالة أو النظام العام. 
٠. ٠. ٠ .۲‏ مبادى الشريعة الإإسلامية 


المقصود بمبادى الشريعة اللإسلامية التي لا ينبغى لأي بينة مقدمة فى 
الإثبات ان تنتھکھا هی : 

الآأحكام الاعتقادية ا لخاصة بمعرفة الله وصفاته وبالرسل الذين أرسلهم 
إلى خلقه وشئون اليوم الآخر على الوجه الحق الخالص من الأوهام الفاسدة 
والعقائد الزائفة . 

والآحكام الخلقية : والمراد بها أن يكون للمسلم الصفات التي ينتج 
عنها صدق الأفعال الخيرة بسهولة كالحلم والصفح والتواضع ولين الجانب 
وتطهر النفس من الغل والحسد وما إلى ذلك من صفات مثبتة فى ثنايا القرآن 
الكريم والسنة النبوية بالإضافة إلى الأحكام العلمية ويراد بها ما يتصل 
بأعمال المكلفين في عباداتهم لربهم وتعاملهم فيما بينهم أفراداوجماعات . 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبدأ الشورى والتسامح ومبداً التكافل 
الاجتماعى . 
۲.۱٠.۰۲‏ القانون 


هو مجموعة القواعد ال مازمة التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع › 
باعتبار أن هذه القواعد يستقيم بها نظام حياتهم على وتيرة وأاحدة» ونظام 
ثابت معين» وبهذا المعني يقال قانون الأسرة أو القانون المدني أو القانون 


. ٠٠١١ محمد سلام مدكور» مدخل الفقه الإإسلامي» ص‎ )١( 
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التجاري والقانون بهذا المعنى يطلق على كل القواعد التي تنظم سلوك 
الأشخاص في المجتمع أياً كان مصدرهاء أي سواء كان مصدرها الدين أو 
عرف الناس أو الحاكم أو هيئة تشريعية في الدولة . كذلك يطلق القانون 
بهذا المعنى على كل القواعد المازمة التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع . 

والقواعد القانونية نوعان : آمرة ومفسرة أو مكملة» فالقواعد القانونية 
الآمرة هى التى لا يجوز لأفراد مخالفتها وأما القواعد المفسرة أو الملكملة 
فهي التي تلزم الأفراد من عدم انصراف إرادتهم إلى مخالفتها. 

فالقاعدة القانونية التي تحرم القتل والسرقة مثلاً قاعدة آمرة بمعنى أنه لا 
يجوز لأحد مخالفتها والقاعدة المقررة في الشريعة الإإسلامية والتي تقرر 
للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث قاعدة آمرة» بمعنى أنه ييتنع على الورثة 
مخالفتها بالاتفاق فيما بينهم على التسوية بين الذكور منهم والإأناث ومؤدى 
هذا أن أي بينة من شأنها انتهاك القواعد الآمرة تعتبر بينة مردودة ويندرج 
في إطار البينة المردودة لانتهاكها القانون ”. 

جاء في حكم للمحكمة العليا في قضية حكو مة السودان ضد(ح . ع) 
بأن قيام الشرطي بتفتيش منزل المتهم دون إحضار شاهدين ودون أن ينص 
الآمر الصادر من القاضي على خلاف ذلك يعتبر إجراء باطلا لمخالفته أحكام 
المادة ۷١‏ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳م» ومن ثم يجوز أن 
تعتبر بينة الشرطة غير مقبولة في الإثبات ون مخالة الشرطة للمادة ۷۳ من 
قانون الإإجراءات الجنائية بصطدم مع نص المادة ١١‏ من قانون الإثبات والتي 
تنص غلى جو از رفض البنة المقبولة مت مارات أن قول تلك السنة يهك 
مبادئ الشريعة الإسلامية أو العدالة أو النظام العام . 


(1) تخسن كبرء الدخل إلى القادر ف ص £624١‏ 
(۲) مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۳ م» ص ۲۹۹. 
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١.0.۲‏ ." العدالة 


هي مجموعة القواعد القائمة على سس صريحة مستمدة من وحي العقل 
والقانون الطبيعي » أو المستمدة من فكرة العدل المطلق والرامية جميعا لما فيها 
من خصائص سامية إلى تعديل الأحكام القانونية وتوسعها' والثابت أن 
مبداً العدالة في الشريعة الإسلامية مبداً مزوج مع التشريع » بمعنى أنه لم تقم 
في الشريعة الإسلامية مبادئ خاصة للعدالة بجانب القانون الشرعي . 

وقد استقر القضاء في السودان على تطبيق قواعد العدالة كلما كان 
ثمة مقتضى لذلك . فقد قرر فى قضية على عثمان النور ضد محمد عثمان 
النور ”في أن القطعة موضوع النزاع كانت أمانة لدى الماعى عليه لصالح 
المدعي منذ شرائها وتسجيلها باسم المدعى عليه وذلك على ساس آن المدعي 
هو المشتري الحقيقي ودافع الثمن للقطعة المذكورة وإعمالاً مبدأالأمانة 
الراجعة (ءلا٣†‏ وا ااوهR)‏ فإن سجل القطعة يجب أن يعدل بحيث يكون 
المدعي هو صاحب الحكر مادام قد طالب بذلك إن مبدا تعديل السجل على 
أساس الأمانة الراجعة مبدأً أقره قضاؤنا وأصبح راسخا منذ أمد بعيد وهو 
مبداً إنصافي يهدف إلى منع الإثراء بلا سبب وإلى أن تؤدى الأمانات إلى 
أهلها وقضت محكمة الاستئناف في قضية (ب . ح) ضد (ب . م) ” بأن 
مبداً الأمانة الحكمية هو مبدأ هام من مبادئ الانصاف» وهو مبداً معقول 
وعادل ولم ينص قانون تسوية الأراضي وتسجيلها أو آي قانون ساري 
المفعول في السودان على عدم تطبيقه بل العكس فقد سمح به» وبالتالي 
يجب تطبيقه في القضايا الملائمة لذلك . 


. ٦١ البخاري الجعلى»› قانون الإثبات تشريعا وفقهاء ص‎ )١( 


(۲) نشرة الأحكام الرباعية يوليو ‏ أغسطس »۱۹۸٥‏ ص ٤٤۷۸٦‏ . 
(۳) مجلة الأحكام القضائية» »۱۹٦۸‏ ص ٠١‏ . 
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وقضت المحكمة العليا في قضية (س .آ) ضد(ح . آ) “ أن الثابت 
فقهاً وقضاء أن المحكمة لا تستطيع إعمال سلطاتها الممنوحة لها في المادة 
(۲/۳۰۲۳) من قانون الإجراءات المدنية بلا حدود أو ضوابط » فالمحكمة لا 
تملك بمو جب هذه السلطات الطبيعية أن تلغى أو تتجاهل بلا حدود أو 
aS EER E IER‏ 
تتجاهل النصوص الصريحة التي وردت في القانون حتى لو كان هدف 
الها هرا وتا العدالة. وحقيقة هذه السلطات أنها 
سلطات إضافية ومكملة لما نص عليه القانون صراحة ولم يقصد بها أن 
تستخدم بحيث تتعارض بآي وجه مع نص صريح من النصوص القانونية 
وهذا معناه أن استخدام هذه السلطات يجب أن يكون مقصورا على 
الآحوال التي لا يوجد نص صريح بعالجها حيث يحق للمحكمة في تلك 
الآحوال أن تتصرف با يحقق العدل ويينع سوء استغلال الإجراءات. 
٠.٠.٠.۲‏ النظام العام 


يكن تعريف النظام العام بآنه مجموع المصالح الأساسية للجماعة أي 
مجموع الآسس والدعامات التي يقوم عليها بناء ا لجماعة وكيانها بحيث لا 
ضور قا هذا الكنان سليمادون استف رار علها . تولذلك كانت القر اغد 
القانونية المتعلقة بالمصالح الأساسية للجماعة (أي المتعلقة بالنظام العام) 
قواعد آمرة لا تملك اللإرادة الفردية إزاءها أي سلطان أو قدرة على مخالفتها 
أو تعرض مخالفتها كيان المجتمع نفسه للانهيار والتصدع . فلا سمح لآي 
کائن بأن تجری إرادته على خلافها. 


. ۸۳ ص‎ ۰۱۹۸٦ نشرة الأحكام الرباعية»‎ )٤۲( 
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وفي الطليعة من القواعد المتعلقة بالنظام العام (أي من القواعد الآمرة) 
قواعد قانون العقوبات التي ترعى دعامة الأمن في المجتمع » فيقع باطلا 
كل اتفاق على ارتكاب جرية أو على عدم ارتكاب جرية لقاء أجر معلوم» 
أو على تحمل شخص المسئولية الجنائية والعقوبة بدل شخص آخر ارتكب 
جرية من الجرائم . 

وكذلك تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام القواعد المتعلقة بالحريات 
العامة وهي التي تنص عليها الدساتير عادة كالحرية الشخصية وحرية 
العقيدة وحرية الرأي وحرية الانتخاب والترشيح» فيقع باطلا التعهد باعتناق 
أو عدم اعتناق دين معين» والتعهد بعدم الكتابة في الصحف والتعهد بعدم 
التصويت في الانتخابات أو الترشيح فيها. 

وكذلك يعتبر عادة من القواعد المتعلقة بالنظام العام القواعد المتعلقة 
بالاختصاص القضائي فيما عدا الاختصاص المحلي» ولذلك لا يجوز 
الاتفاق على رفع دعوى من اختصاص جهة قضائية آمام محاكم جهة قضائية 
أخری کالاتفاق على رفع دعوى من اختصاص القضاء اللجنائي أو الأحوال 
الشخصية أو الإدارية مام محاكم القضاء المدني . ولئن كانت القواعد المتعلقة 
بالنظام العام أوفر ما تكون في نطاق القانون العام كما يتبين من الأمثلة التي 
قدمناها فالقانون الخاص كذلك لا يخلو منهاء وخاصة منذ أن كثر تدخل 
الدولة فى العصر الحديث» فأكثرت من القيود على سلطات إرادة الأفراد 
في إبرام القصرفات القانونية “. 


(۱) حسین کيري . الملدخل في القانون» ص ٤۷١‏ ومابعدها. 
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١ .۲‏ .۲ رد البينة التي تبنى على علم القاضي 

يشترط في القاضي قبل الفصل في الدعوى نوعان من العلم » الأول العلم 
بالآحكام الشرعية وهو أساس تأهيله وإعداده للقضاء» والثاني العلم بحقيقة 
الواقعة وتفاصيلها وهذاالعلم إما أن يكتسبه القاضي بنفسه برؤية القضية أو 
سماع الأقوال أو معاينة المدعى به والكشف عليه» وأماعن طريق غيره 
كالشهود وإقرار المدعى عليه وكتابته والقرائن المحطية به وهو علم ظني فإذا 
علم القاضي بحقيقة الحادثة بأن أطلع على واقعة من الوقائع بسماع ألفاظ 
امقر خارج مجلس القضاء أو سمع آلفاظ الطلاق في البيت أو الشارع أو رأى 
الإتلاف أو القتل أو ارتكاب الجرية أو عاين وسمع أطراف التصرف وعملية 
التعاقد» ثم رفعت إليه الحادثة ليفصل فيهاء فهل يعتمد على علمه السابق أم 
لا بد من الشهادة وغيرها من الطرق والبينات ؟ لقد اختلف الفقهاء فى ذلك . 

ریا اکا اء اھ ادلی ییا یران 
وبالتالى له أن يقضى بناء على ذلك بال مال فى السرقة». 

و ا ی ا ج ی 
إذاوقع في مجلس القضاء آي في زمان القضاء ومكانه» وكذلك القصاص 
لآنها تعامل معاملة سائرالحقوق والأموال وذلك بلا خلاف أيضا لدى 
الحنفية “ ويرى البعض أنه إذا رآى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره 
رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ثم رفع إليه فله أن يقيم عليه الحد لأنه 
تيقن باكتسابه السبب المو جب للحد عليه والعلم الذي استفاده بمعاينة السبب 
فوق العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود لأن ذلك محتمل الصدق 
والكذب وعلم القاضي ملزم . 


(۱) راجع بدائع الصنائع» ج . ۰۹ ص ٤۱۹۲‏ . 
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وفي الاستحسان لا يقيم عليه ا لحد حتى لو شهد الشهود عنده بذلك 
عليه أو أقر بذلك لما روى أنعمر رضى الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف : 
لو ریت رجلاًّعلی حد ثم ولیت هل تقیمه عليه ؟ قال : لا حتی يشهد معي 
غيرى فقال : أصبت . وعلى ذلك ليس لقاض أن يجمع بين الشهادة 
والقضاء فذلك من أسباب عدم الصلاحية ومورث للتهمة . 

وروي أن أبا بکر الصدیق قال : لو ریت رجلاًٌعلی حدلم آخذه حتی 
تقوم البينة . 

ويرى المالكية أن الأوفق عدم قضاء القاضي بعلمه في جميع الأمور 
آي في الحدود والقصاص والآموال والقذف-فعن أم سلمة أن النبي # قال : 
إغا آنا بشر وآنکم تختصمون لدی ولعل بعضکم أن کون آلحن بحجته من 
بعض فأقضی بنحو ما أستمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه» 
فإنغا أقطع له قطعة من النار» فلم يقل الحديث ا أعلم وإنغا بنحو ما أسمع . 

وكذلك قوله بء «شاهداك أو يينه وليس لك إلا ذلك» وفى الحدود 
جاء حديثه ب «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها» ”. e‏ 
منع القاضي من الحكم بعلمه في الحدود أيضاً بقوله تعالى #والذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (التوبة» .)٤‏ 

ويرجع عدم جواز الحكم بعلم القاضي في الحدود أيضاً إلى أن فوات 
الصورة عن طريق البينة يورث شبهة والحدود تدرا بالشبهات كما آنه يدعو 
إلى التهمة . وفي رواية عن الشافعي آنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في 


(1) المغني لابن قدامة الحنبلي» ج . ۰۹ ص . «o‏ ومابعدها. 
(۲) أدب القاضي للماوردي» ج» ۲« ص ۰۳٦۹۹‏ رقم «T00‏ ومابعدها. 
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كل شيء حتى في الحدود الخالصة لله تعالى لآنه يجوز له أن يقضي بالبينة 
فيها فلا فرق بين علم يتعلق بالحدود وعلم يتعلق بغيرها. 

لقد اختار قانون الإثبات السوداني الرآي الذي ينادي بعدم جواز الجكم 
بناء على العلم الشخصي للقاضي واعتبره من البينة المردودة» إذ تنص المادة 
(/ ب) على رد البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ولكن متى 
اتصل علم القاضي بالواقعة الإجرامية وعرضت عليه الدعوى وأوراقها بحكم 
ولایته فإن ما يستنبطه من وقائع هذه الدعوی وظروفها وملابساتها لا يعتبر من 
قبيل القضاء بناء على علمه الشخصى وإغا هو من قبيل القرينة القضائية 
والأدلة الظرفية التي لم يستند إليهابناء على علمه ا لخاص وإنغابناء على ولايته 
القضائية بعد عرض الدعوى عليه وسماعها (م )٤۹-٤٨‏ من قانون الإثبات . 

كما أن للقاضي طبقا لنص المادة )٠١(‏ من قانون الإثبات أن يستعين 
في قضائه با هو معروف ومعلوم لدی الكافة ولا کون علمه به خاصاً 
ومقصورأعليه وحده كالشئون المحلية والعامة والدستور والقوانين الموضوعية 
أو الإجرائية والشئون الدولية والسياسية والعطلات العامة والأعراف العامة 
التي لا تتعارض مع الشريعة والمعلومات التاريخية والجغرافية والفلكية 
والعلمية والفنية الثابتة » والمعاني اللغوية أو العامية للألفاظ . 

بناء على ذلك قضت محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز للمحكمة أن 
تقضي في موضوع الدعوى المطروحة آمهامها با تسمح أو با تستنتج ولا بجا 
تعلم إذالم يكن ذلك مستخلصا من أقوال الخصوم أنفسهم أو شهودهم ما 
هو ثابت بمحضر القضية لا يقضى على الخصم بدليل لا يکنه مناقشته . 


(1) قضية طلب إذن زواج مجلة الأحكام القضائية» ٠۷١‏ ص . ۸. 


45 


بيد أن المحكمة قد تجد نفسها في وضع يمكنها من التوصل إلى وجود 
وقائع معينة دون حاجة لتقديم شهادة شهود أو شهادة نقلية مقبولة في 
الموضوع» وكذلك دون حاجة لتقدي أي مستند ذي صلة في الموضوع أو آي 
شيء مادي أو واقعة إثباتية . ويأتي في مقدمة هذه الحالات العلم القضائي . 
وقد نصت الادة )٠١(‏ من قانون الإثبات على ما يعتبر علماً قضائياً 
کمايلي : 
١‏ لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علما قضائياً. 
١‏ تأخذ المحكمة علماً قضائيا بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم 


الكافة بها. 
۴ مع عدم الإخلال بأحكام البند (۲) تأخد المحكمة علماً بالمسائل الآتية 
وهی : 


1 


آ- الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون . 

ب - المسير العام لنظم الهيئات التشريعة والتنفيذية والقضائية وأجهزتها. 

ج- تولي المناصب العامة وأسماء شاغليها وآلقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم 
إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً. 

د كل دولة تعترف بها حكومة السودان» وبصفة عامة كل الشئون الدولية 
والسياسية» المتصلة بعلاقات السودان الخارجية . 

ه- التقاسم الزمنية والجغرافية والمكائيل والموازين والمقاييس وسائر المعايير 
الشائعة فى السودان. 

و- العطلات العامة والقومية . 

ز- الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحكام . 
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ج-المعاني العامة للكلمات . 
ط ‏ قوانين الطبيعة ومسيرها العادي . 
في جميع الأمور التي تأخد بها المحكمة علماً قضائياً يجوز لها التحري 
والاستعانة مرجع مناسب أو بجهة رسمية . كما يجوز أن تشترط على 
من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي آمر أن يدها با تراه لازما من 
المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي . 
الآمور الواردة في المادة ١١‏ من قانون الإثبات لا تحتاج إلى إثبات لعموم 
العلم بها وبالتالي فهي من المسلمات التي لا تحتاج إلى نص إذ هي داخلة 
في علم المحكمة عن طريق الملا حظة القضائية » وهي داخلة أيضاً فيما يعلمه 
الناس بالضرورة أو يفترض علمهم بها . 
ومن المراجع التي للقاضي أن يطلع عليها المراجع الفقهية والفنية 
والعلمية ومراجع السوابق القضائية والمنشورات الصادرة عن رئيس القضاء . 
جاء في حكم المحكمة العليافي قضية (أ . ج ) ضد(م . ع )“أن 
الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية السودانية بعدم تمتع الشخص با لحصانة 
الدبلوماسية تعتبر دليلا قاطعا على ماورد فيها ولا يطعن في صحتها لأن 
وا ارا هي اة ار الر ا الى رو م اي اا 
الدبلوماسية أو عدمها. 
هذه السابقة تنهض شاهداً على الكيفية التى يكن بها للمحكمة أن 
تكمل تحرياتها في إطار العلم القضائي وجب البند ٤‏ من المادة ٠١‏ من 
قانون الإثبات السوداني . 


1: ۱١۹۹ المجلة القضائية لسنة ۹۸۳٠م ص‎ )١( 
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وهذا النظر لا يتعارض مع ما انتهى إليه القاضي العالم دفع الله الرضي 
في قضية (ف . ق ) / ضد/ البعثة التعليمية للجمهورية العربية المتحدة 
E CT‏ 
مسألة ا لحصانة يجب أن تحسم عن طريق العلم القضائي وليس عن طريق 
الاستشارة من وزارة الخارجية. 

وقضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان / ضد/ (ش . م) 
ما يلي : (با أن الإعلان الصادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى 
العالم بأن السودان يعاني من مجاعة» حيث أن هذا الإعلان قد اتخذ الطابع 
العام وصار معروفا لدى كل الناس في الداخل والخارج وأصبحت الوقائع 
التي اشتملت عليها ذات طابع عام بالتالي يحق للمحاكم أن تأخذ بها علما 
قضائياً دون حاجة إلى تقديم الإثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علما 
قضائياً . 

كذلك قضت المحكمة الاستئناف في قضية طلب إذن زواج «أنه لا 
يجوز للمحكمة أن تقضى في موضوع الدعوى المطروحة آمامها ما تسمع 
أو بجا تستنتج ولا با تعلم إذالم يكن ذلك مستخلصا من أقوال الخصوم 
أنفسهم أو شهودهم يما هو ثابت بمحضر القضية إذ لا يقضى على الخصم 
ليل لاکن مان 


(۱) اللجلة القضائية لسنة ۹۸۳٠م‏ ص ۱١۹۹‏ 
)۲( اللجلة القضائية لسنة ٠۹۸۳‏ م» ص . ۹ . 
(۳) مجلة الآحكام القضائية سنة ۱۹۷۴٤‏ م» ص. ۸. 
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j".o.1۲‏ نعتبر مردودة تلك البينة التي يقدمها أحد الخصوم لنفي 
ما صدر عنه من سلوك دال على الرضا أو القبول أو فعل 
ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي 

صدوره فى ظروف تحمل الإنسان العاقل على الاعتقاد بأنه قد قصد منه أن 

يتصرف على هدية وعلى أن يكون التصرف قدعم فعلاً. وقد حكم بأنه إذا 
وافق المدعى عليه أن يكون مستأجراً للعقار من المدعي الأول فإنه يصبح 
منوعا من أن ينكر ملكية ذلك العقار أو الحق في إيجارته في مواجهة من 
الا مداغ قاعدة منع اللإنكار مقتضى الأتفاق ‏ ولا يجوز 

لآي طرف ابرم مستندا أن يدعي بأن الوقائع E‏ 

ay‏ وید 

E SS 

ويجب أن يكون الحكم نهائيا وليس مجرد إفصاح عن رأي ورد في 

الحكم" . 

4.0.1۲ رد بينة الرآى من غير آهل الخبرة 

الشهادة من التصريح الصادق المدلى به في مجلس القاضي والشاهد 
یخبر عما شاهده أو سمعه بحیث یجعل القاضی کالشاهد للمشهود عليه ولا 

يعد بالتالي من الشهادة إدلاء الشخص برآيه إذ قد يعتبر هذا من قبيل الخبرة . 

. ۲١۵ ص‎ .4٩4 
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لذلك قررت المحكمة العليا في قضية فسخ زواج بأنه تقبل الشهادة بجعاينة 
المشهود به ولا تقبل الشهادة إذا كانت رأيا أو اعتقادا إلا فى مسائل الخبرة . 
0.0.۲ رد بينة الأخلاق التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ما 

لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوی 

لايسمح عادة بقبول البينة لإثبات أن الشخص الذي قام بالفعل أخلاقه 
من السوء بدرجة تجعله من المحتمل أن يكون قد قام بذلك الفعل بالذات . 

بينة الآخلاق غير مقبولة إما لأنها غير متصلة بالفعل تحت البحث» أو 
لأنها إذا قبلت حتى وإن كات ذات صلة غير مباشرة بالفعل» فيه إضرار 
با لمتهم لأن بينة الأخلاق تناقش سلوك الشخص في كل حياته» الشيء الذي 
لا یکون لدیه معه الاستعداد للدفاع عنه . ولكن إذا كانت أخلاق المدعي أو 
O ay‏ 
التي ت تشير إلى أخلاق الشخص إذا كان الرد علي إشانة السمعة أن قائلها 
محق فيما ذهب إليه وأن الواقعة صحيحة» فإن أخلاق المدعى تصبح في 
هذه الحالة محلا للنزاع من حيث مسألة تحديد المسؤولية . 
بها» د ا ا 


تخفيف العقوبة عليه 


dy 


o › قضية فسخ زواج‎ )١( 
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۲- أن تشير بينة الأخلاق التي يقدمها إلى تاريخ يقارب التاريخ الذي حدثت 
فيه ال لجريية فإذا اتهم شخص بخيانة الأمانة قبل ستة أآشهر فإنه لا يجوز 
له آن یقدم بینه إثبات آنه کان أمينا قبل عشر سنوات . 

أن تشير البينة التي يقدمها إلى سمعته العامة وليس إلي حقيقة معينة 
فقط» وفي هذه الحالة فإنه يسمح لمثل الاتهام أن يأتي ببينة لنقض دفاع 
امتهم بحسن أخلاقه وبإثبات أن أخلاق المتهم سيئة . 


٦ . ۲‏ طرق الإثبات 


الأصل في الشريعة براءة ذمة الإنسان من الحقوق وبراءة جسده ويده 
من القصاص والحدود والتعزيرات لذلك كانت البينة على المدعى . وفى 
ذلك يقول الإمام القرافي إن المدغى هو أضعف التداعين سبباًء والمدعى 
عليه هو أقوى المتداعين سبباًء» ولذلك كان على المدعى البينةء فمن ادعى 
على شخص ديناً أو غصباً أو جناية أو نحو ذلك فإن الأصل هو عدم هذه 
الأمور. والقول قول المطلوب على يينه. 

وسنتكلم في الفصل الثالث عن اللإقرار وفي الفصل الرابع عن الشهادة 
وفي الفصل الخامس عن المستندات وفي الفصل السادس عن القرائن وفي 
الفصل السابع عن حجية الآحكام وفي الفصل الثامن عن اليمين وفي الفصل 
التاسع عن المعاينة ثم في الفصل العاشر عن بينة الحدود. 


(1) الفروق للقرافي» ج . |> ص ۰۲٥‏ ومابعدها. 


51 


الفصل الثالث 
الإاقرار 


الاقرار 
١ . ۳‏ تعريف الإقرار 


تقراً المادة ٠١‏ كمايلى : 
١‏ الإقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه . 
۲ يكون الإإقرار قضائيا وغير قضائي . 

وقد عرف الحنفية الاقرار بأنه اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه" . 
لفظ نائبه (") . 

عرفه الشافعية بأنه «إخبار يتناول كل إخبار سواء كان عاماً كالرواية أو 
خاصا وسواء كان على المخبر أم على غيره أو لغيره على عیره (). 

عرفه الحنابلة «بأنه الاعتراف وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة» () . 

التعريف المختار لدينا : هو ما ذهب إليه الحنفية لأنه تعريف جامع مانع 
ولأنه عرف الإقرار بحقيقته . 

والإقرار بهذاالمعنى الوارد فى نص ال مادة ٠١‏ لا يخالف ما أورده فقهاء 
ال 


(۱) تبين الحقائق للزيلعي» ج . ۵ ص ۲ . 
(۲) شرح الخرشي»› ج. »٦‏ ص ۸۷ . 
)۳( مغني المحتاج» ج . ۲« ص . ۸ 
€3 المغني» ج . 0« ص . ۸ 
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وللإقرار آهمية في معرض الإثبات إذ آنه يعفي المحكمة من عناء الببحث 
عن الأدلة متى توافرت الشروط القانونية في الإقرار . 

ويذهب معظم الفقهاء إلى أن الإقرار هو سيد الأدلة باعتباره شهادة 
الإنسان العاقل البالغ في مواجهة نفسه ولا يوجد دليل آفضل من هذا إلا أنه 
يختلف الإقرار المدني عن الإأقرار الجنائي» الإقرار المدني حجة على امقر 
ويؤدى إلى إعفاء مدعي من إقامة ا دعواه طالما أن خصمه أقر بها . 
وهو ملزم للقاضي المدني متى كان صحيحاًء وكان الأمر المقر به جائزاً قانوناً. 

أما الإقرار الجنائي فهو ليس حجة في ذاته وإنغا هو خاضع دائماًلتقدير 
قاضي الموضوع» ولا يعفى سلطة الاتهام أو المحكمة من البحث عن باقي 
أدلة الدعوى . 

وقد بين قانون الإثبات في المادة /٠١(‏ ۲) أن الإقرار قد يكون قضائياً 
وقد یکون غير قضائي » وورد في المادة (۱7/ ۲) آنه لا يعتبر الإقرار آمام آي 
جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الحنائية » «أي أنه يحتاج إلى تعزيز 
بأدلة آخرى إذا کان غير قضائي وردد الشارع ذلك في المادة ۳ الخاصة 
بإثبات جرائم الحدود. 

يلاحظ أن الإمام مالكاً والإمام الشافعي رضى الله عنهما لا يشترطان 
أن يكون اللإقرار فى مجلس القضاء فإن حصل فى غير مجلس القضاء وشهد 
عليه عدلان أخذ به في الحدود والقصاص وفي التعازيز من باب أولى أما 
امام مالك فة كار ار ف مجان الا رغ وجرد اردع 
إقراره خارج المجلس يعد رجوعا عن الإقرار. 

تنص الفقرة الثانية على أن الإقرار قد يكون قضائياً وغير قضائى . 

الإإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة في آثناء إجراءات الدعوى العاقة 
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بها في مجلس قضاء أو مام جهة شبه قضائية أو في أثناء إجراء متعلق بها 
قضائية أمام قاض . فالإقرار الذي يصدر مام الملحكمة أو قاض أو جهة شبه 
قضائية لا يعتبر إقراراً قضائياً إلا في خصوص الدعوى التي بقع أثناء نظرها 
أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى . ومؤدى هذا أن الإقرار الذي يصدر فى 
دعوى سابقة لا يعتد به في الدعوى المنظوة إلا باعتباره إقراراًغير قضائي . 

بشت رط ال( م الاد على أن الق رار قن الال اا بكرن 
إلا أمام المحكمة أو أمام قاض» TT‏ بالواقعة عن نظر 
الدعوى المتعلقة بها أمام الملحكمة . ويأخذ في هذه الجالة صورة الاعتراف 
بالذنب عندما تسأل المحكمة المتهم ما إذا كان مذنبا أو غير مذنب . فإذا جاب 
بأنه مذنب فهذا إقرار بالواقعة أثناء نظر الدعوى المتعلقة بها . وقد يصدر 
الاعتراف بالواقعة آثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام القاضي على النحو 
ا لمذكور في المادة ٠١‏ من قانون الإإجراءات الجنائية لسنة ١۱۹۹م‏ وعلى 
القاضي أن يتحقق من أن امتهم يقر جحض الاختيار وأن يدون اللإقرار في 
حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه » فإذا رفض المتهم التوقيع 
يقوم القاضي بإثبات الرفض في المحضر والتوقيع على الإقرار بنفسه. 
۳ . ۲ الإقرار غير القضائي 

يشترك الإأقرار غير القضائي مع الإأقرار القضائي في طبيعته من حيث 
آنه عمل قانوني إخباري من جانب واحد» وآنه يعتبر بثابة عمل من أعمال 
التصرف» ولكنه يختلف عنه في أنه لا يصدر أمام جهة قضائية في ذات 
القضية المتعلقة با مقر به» . 


(۱) عبد المنعم فرج » أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري» ٠١۸‏ . 
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ولا كان الإقرار غير القضائي يختلف عن الإقرار القضائي من حيث 
انه لا يصدر آمام جهة قضائية أو شبه قضائية في ذات القضية المتعلقة با مقر 
به فقد نصت المادة ١‏ من قانون الإثبات لسنة ٤۱۹۹م‏ على مايأتي : 

«يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة فى البينة) . 

ومقتضى هذا النص أن عبء إثبات الإقرار غير القضائي يقع على عاتق 
من يتمسك به ولآن هذا العبء ينطوي على صعوبات على خلاف الحالة 
في الإقرار القضائي . فقد أجاز الشارع إثباته بالقواعد العامة للإثبات البينة 
من شهادة أو كتابة أو غيره من الطرق العامة لإثبات أي واقعة أخرى . 
۳.۲ صور الإقرار 


يكون الإقرار صراحة أو دلالة ويكون باللفظ أو الكتابة يكون بالإشارة 
المعهودة من الآخرس الذي لا يعرف الكتابة . 

وركن الإقرار هو اللفظ أو ما فى حكمه الدال على ثبوت الحق للغير 
على النفس . ثم إن اللفظ في دلالته على الإقرار قد يكون صريحاً بأن يدل 
صراحة على الإأخبار بثبوت الحق المقر به للمقر له وقد يكون غير صريح 
بألا يكون اللفظ موضوعاً بحسب معناه اللغوي ليفيد الإخبار بثبوت الحق 
المقر به للمقر له على المقر إلا أنه يستلزمه ويدل عليه . 

وما في حكم اللفظ هو الإشارة والخط . فأما الإإشارة فإنها تكون مقبولة 
من الأخرس إذا كانت معهودة مفهومة سواء كان قادراً على الكتابة أم لا 
وکتابته کشارته يعمل بها . 
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ما يشترط في المقر 

تقراً المادة ۹ كمايلى : 
)١(‏ يشترط فى المقر أن يكون عاقلا ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً 

سن المسئولية التي ينص عليها القانون . 
(۲) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات . 
)۳( يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته ”“. 

يتطلب القانون فى الإإقرار ليكون صحيحا كحجة منتجة لأثره شرعا: 
٠. ۳.۳‏ أن يكون المقر عاقلا 

فإن كان المقر مجنونا لا يؤاخذ بإقراره» لقول الرسول ية (رفع القلم 
عن ثلاثة . . . ) وذكر منها المجنون حتى يفيق فإن كان يجن مرة ويفيق 
آخرى» ثم آقر في حل إفاقته وجب أن يؤاخذ بإقراره. 

ما المعتوه فإذا كان فاقد التمييز آخذ حكم المجنون وإن كان عنده شيء 
من التمييز الذي يخول له بعض التصرفات أخذ حكم الصبي المميز . 

وإقرار النائم غير معتبر شرعاً فلا يلتفت إليه القاضي لأنه لم يحصل حال 
وعيه» قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان / ضد/ (ح . ع) بأنه 
لابد أن یکون الإقرار مستوفيا جميع شرائطه أو ضوابطه ما يجعله جديراً بإثبات 
جرية القصاص وأن من بين تلك الشروط أن يكون المقر عاقلا بالغ . 


(۱) محمد زكريا البرديس» أصول الفقه» ص ٠٠١‏ . 
(۲) حكومة السودان ضد(ح .ع)» مجلة الأحكام القضائية» ٩۱۹۸م»‏ ص١١٤٠‏ . 
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ولا يصح الإقرار إذا أدلى به حال السكر في الجحدود الخالصة لله تعالى 
لآنه يورث شبهه لزوال العقل . ولكن إذا ارتكب السكران السرقة أو زنى 
حال سكره وعاينه الشهود خد لأن إقرار السكران يحتمل التكذيب أما 
اللإنشاء والمعاينة فلا يحتملان. 

ويصح إقرار السكران في القذف والقتل كما هو الحال في المال وسائر 
التصرفات لتعلق حق الفرد بها ولذلك يقول الفقهاء بأن السكران من محرم 
كالصاحى إلا فى ثلاث (الردة والإقرار فى الحدود الخالصة لله تعالى» 
واا یاد ی ا وه بے ان ارق دن بای رار 
بإقرار المجنون فلا يعتبر . 
۲.۴.۳ يشترط في ا مقر أن کون غير محجور عليه با يمنع نفاذ 

التصرفات التي قر بها. 

فإن أقر السفيه أو المدين المحجور عليهما بال الشخص فإن الإقرار 
يتوقف حتى يفك الحجر . وذلك لقيام أهلية امقر المصححة لعبارته وقت 
الإقرار غير أنه وجد مانع الحجر فإذا زال المانع ظهر أثر الإقرار. 
۳.. ۳ يجب أن یکون الإقرار اختیاریا. 


وقد نصت على هذا الشرط المادة ١/۱۹‏ من قانون الإثبات بقولها بأنه 
يشترط في المقر أن يكون مختاراً فلا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل 
ليقر بالزنى لم يجب عليه ا لحد ولم يثبت عليه الزنى ولاحد على ا مكره على 
الإقرار على السرقة ولو أخرج السرقة حتى لوكان الإكراه بضرب أو حبس 


(۱) ابن عابدين » ج . ۳« ص ۰۱٤۸‏ ٿم ص ۰۲۹٤‏ ط. ۳. 
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أو قيد وذلك لأآنه شبهة تدرا الحد وكذلك الحال في القتل ولو عين القتيل 
وأخر جه لاحتمال قتله من غیره '. 

وفى شروط صحة الإاقرار الواردة‌بالمادة (۲۰/ ۲) من قانونالاثبات . 
أن الاقرار ف سال الا لا يكون صحيحاً إذا كان نتيجة لأي إغراء . 
وبناء على هذه المواد لا يترتب على الإقرار الذي تم الحصول عليه بوسائل 
غير مشروعة أي أثر قانوني جاء في المبسوط ” آنه لو أن قاضياً أكره رجلاً 
بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان 
الإقرار باطلاً لأن الإقرار متمشل بين الصدق والكذب وإنما يكون حجة إذا 
ترجح جانب الصدق على جانب الكذب . والتهديد بالضرب والحبس 
يمنعان رجحان جانب الصدق قضت المحكمة العليافى قضية حكومة 
السودان / ضد/ (ذ .ب)" . a E‏ 
اال او یود ر وقضت في حكومة 
السودان / ضد/ (ح . م) بأنه يتعين على المحكمة آلا تعتمد في إدانة ا متهم 
على اعتراف صدر من جراء إكراه أو تعذيب للمتهم في حالة عدول المتهم 
عن اعترافة لدئ: اة 2 . 

وقضت في حكومة السودان / ضد/ (ع . م) آنه على المحكمة التثبت 
من أن إقرار المتهم كان عن طواعية واختيار طبقاللمادة ۲۲١‏ من قانون 
الإثبات لسنة ۱۹۸۳م . 


. ٤٠٤ ص.‎ »٤ حاشية الدسوقي» ج.‎ )١( 

7 اليوط ج 1اض 2 

)۳( مجلة الأحكام القضائية ۱۹۷۸م» ص. ۳١۸‏ . 
() مجلة الأحكام القضائية سنة ۱۹۷۸م» ص. ۳١۸‏ . 
)٥(‏ مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۳» ص . ۰ 
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وقضت في المحكمة العليا أن الدفع بأن الاعتراف القضائي لم يقدم 
طواعية لا يتطلب إثباتاًفوق مرحلة الشك المعقول ويكفي أن يثير امتهم الشك 
فى ذهن المحكمة حول انتقاء عنصر الاختيار ساعة الإإدلاء بالاعتراف ”. 
٠.٠.۳‏ أن يكون المقر بالغاً 

وقد فسرها قانون الإثبات فى المادة ۱۹ منه أن يكون بالغاً سن المسئولية 
التي ينص عليها القانون (فالصبي عاقلا كان أو غير عاقل ليس من هم 
العقوبة لأنه إن كان عاقلا فهو وإن كان بيلك القدرة على فهم الخطاب إلا 
أنه لا يلك القدرة على الأداء لأن أهليته للأداء قاصرة وإن كان غير عاقل 
فهو لا يلك القدرة على فهم الخطاب ولا القدرة على الأداء وبالتالي يسقط 
عنه التکلیف فی حالته لآن كل ما يكن آداؤه يجب وما لا يكن فلا . 
وبالتالي فإن إقرار الصبي لا يحمل الحكم عليه بالعقوبة وإن كان صادقاً لأن 
فعله لا يوصف بال جريية وسبب وجوب العقوبة هو أن يكون هناك جناية . 

ھی ا ( غلے مایا : 

على آنه يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات (أن 
الصبى المميز إذا كان مأذوناله بالتجارة فإقراره ا هو داخل فى أمور التجارة 
صحيح » سواء كان إقراراً بعين أو بدين لأن ذلك من ضرورات التجارة» 
فيصح إقراره بالوديعة والعارية والغضب وعيب سلعة باعها لأن كل هذا 
من لوازم التجارة» لولم يصح إقراره بها لما عامله أحد ولا يصح إقراره فيما 
عدا ذلك كالناية موجبات الحدود ”" . 


(1) حكومة السودان ضد . . . مجلة الآحكام القضائية سنة ۱۹۷۲م ص ٠١٤١‏ . 


() بدائع الصنائع » ج . ۹ ص ٤۱۸۷‏ . 
((7) بدائع الصنائع » ج . |> ص ۰۲۲۰۹ وفتح القدير» ج . 1 ص . ENE‏ 
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تنص ال مادة ۱۹/ ۴ على أنه يصح إقرار الوكيل إذا كان صادرافي حدود 
سلطته إذا كانت الوكالة عامة فإنها لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة 
وحينئذ لا يصح إقراره إذا ورد. على عمل صدر منه شخصياً ويعد من 
أعمال الإإدارة. وإذا كانت الو كالة خاصة بحيث تخول الو كيل سلطة الإقرار 
من أعمال الإدارة» وإذا كانت الوكالة خاصة بحيث تخول الوكيل سلطة 
اللإقرار فإن المو كل يتقيد بإقرار الوكيل» أما إذا كانت الوكالة الخاصة تتناول 
عملا غير الإقرار فإن إقرار الوكيل لا يصح إلا إذا ورد على واقعة صدرت 
والحكم الذي يقوم على إقرار صدر من وكيل يجب أن يبين ما إذا كان الإقرار 
يدخل فى حدود الوكالة» وإلا يتعين نقضه لقصور فى التسبيب"' (أما إذا 
كانت النيابة بطريق الولاية أو الوصاية فلا بيلك الخصم اللإقرار» لأن الإقرار 
حجة على نفس ال مقر فلا يتعداه إلى غيره» ولكن محل ذلك إذالم يدع على 
کل منهم فعلا فعله بنفسه فإن كان كذلك صح إقراره ". 
Ey‏ حالات عدم صحة الإقرار 


١۔‏ لا يكون الاقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر ا لجال . 
۲ لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو 
إكراه. 


(1) عبد المنعم فرح › الإإثبات فى المواد المدنية› «140٤‏ ص . ۹ 
(۲) نفس المرجع» ص ٤۸‏ . 
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۳ بالرغم من أحكام البند ۲ أعلاه لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار 

فى المعاملات . 

ظاهر الحال للمقر في إقراره» فلو آقر بن لا يولد آنه ابنه لا يصح إقراره 
لظهور بطلانه» وعلى ذلك لا حد على المعترف بالزنى إذا ظهر آنه مجبوب 
فيلزم لصحة الإقرار أن يكون متمشيا مع ظروف القضية وملابساتها بحيث 
لا یکون من بینها ما ینفیه . 

واعتراف المجبوب يتضمن في ذاته عدم القدرة والاستطاعة وهذا أكثر 
قوة من الرجوع في الإ قرار . 

ومؤدى البند ۲ من المادة ٠١‏ أن الإقرار فى المسائل الجنائية لايكون 
صحيحاً إذا جاء نتيجة لأي إغراء والقاعدة العامة تقتضى أن يكون الإغراء 
مرتبطا بالتهمة الموجهة إلى المقر ون يصدر الإغراء من شخص في السلطة 
أو أن يتفادى ضرراً إذا ما أقر فى الإجراءات الموجهة ضده بالشىء المطلوب 
منه الإقرار به . 

ومن الملاحظ آنه طبقا للمادة ٣/۲١‏ لا يجوز الرجوع في الإقرار إذا 
ثبت آنه ناشىئ عن إغراء فى المعاملات . 

فالإغراء لا يعد عيبا من عيوب الإرادة عند التعاقد» ولكن يجوز للمقر 
طلب إبطال الإقرار إذا كان إقراره نتيجة تدليس أو إكراه أو غش . 


٠ . ۳‏ حجية الإقرار 


تقر المادة ۲١‏ كمايلي : 
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١‏ يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر» وهو يسري فى المعاملات فى حق 
من يخلف المقر فيما أقر به . 
يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به » إلا إذا قصد بالمقر اللإضرار 
بخلفه فيما أقر به أو اختلف الطرفان فى سببه . 
۳- لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو 
أعترته شبهة . 
يعتبر الاقرار حجة على المقر وحده» لأن له ولاية كاملة على نفسه 
دون غيره» فيقتصر إقراره عليه . ولا يتعداه إلى غيره» بخلاف البينة فإنها 
إن الإقرار حجة ملزمة بنفسه لا يحتاج فيه إلى القضاء بخلاف البينة 
فإنها لا تكون إلا إذا اتصلت بالقضاء ولا يشكل الإقرار فى المسائل الجنائية 
بينة قاطعة إذا كان الإقرار غير قضائي . فاللإقرار غير القضائي هو الإقرار 
الذي لا يصدر في مجلس القضاء أو أمام جهة شبه قضائية ويشترك مع 
الإقرار القضائى فى أنه تصرف قانونى بإرادة واحدة أو من جانب واحد 
وأنه حجة قاصرة على المقر كما أنه لا يشكل أيضا بينة قاطعة إذااعترته 
شبهة ويعتبر الرجوع عن الاإأقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الإإقرار بينة 
غير قاطعة كما نصت ال مادة ۲۲/ ۲ من قانون الإثبات . 
لاإيصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد وأما ما يدرأً بالشبهة فإنه 
يصح الرجوع عن الإقرار به فإن الرجوع عنه يورث الشبهة فيه ويضعف 
جانب رجحان الصدق منه وأما حقوق العباد فلا يفيد رجوع المقر فيها شيئاً 
لأنه آقام ا لحجة بنفسه على نفسه بأنه ما قر به ملك وحق للمقر له. وقد 
تأيد هذا بعدم الرد من المقر له. 
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والفرق بين التكذيب والرجوع أن التكذيب إخبار عن بطلان الإقرار 
من الأصل وأنه غير مطابق للواقع فهو بثابة فسخ للعقد من أصله» وأما 
الرجوع فهو رجوع الإقرار بعد تحقق وجوده وفسخ له بعد تقريره كلا أو 
بعضاً فهو بمثابه فسخ العقد بعد دخوله في حيز الوجود. 
عليه رجع فيه المقر آم لم يرجع إذ لا يعتد بهذا الرجوع سواء حصل قبل 
القضاء أف بعده أو عند الاستيفاء . 

جاء في تحفة الفقهاء (“«إن الرجوع عند الشهادة أو الإقرار لا يصح 
بعد قضاء القاضي في التعازير ويصح قبله. أما في الجحدود فإن الرجوع 
يورث شبهة يدراً معها الحد ما دام قبل الاستيفاء فإن حصل الرجوع بعد 
الاستيفاء ففى الأمر تفصيل . 

ويقبل الرجوع قبل القضاء للتأكد من صحة الإقرار حتى لايحكم 
القاضي مع الشك آما إذا حصل الرجوع بعد الحكم فلا يقبل مطلقا» . 


(۱) لعلاء الدين السمرقندي» ص ٦۳۲‏ . 
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الفصل الرابع 
الشهادة 


الشهادة 

المادة (۲۳) من قانون الإثبات 
تعريف الشهادة 

الشهادة من المشاهدة وهى المعاينة > ولا كان السبب المطلق للأداء المعاينة 
سمي الآداء شهادة» لذلك أشار النبي ية في قوله للشاهد (لا تشهد إلا 
على ما يضى لك كضياء هذه الشمس) (الحاكم في المستدرك). 

وقيل بآنها مشتقة من الحضور إلى مجلس القاضي للأداء» ومن ذلك 
قوله تعالي : #إوهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود» (البروج»› ۷). 

وقيل إنها جعنى العلم ومن ذلك قوله تعالي #والله على کل شيء 
شهيد أي عليم (البروج٠٩).‏ 

وقد عرف قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» في المادة ۲٢‏ الشهادة بأنها 
«البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدع بها 
على آخر أمام المحكمة». 

الشهادة هي التصريح الصادق المدلى به في مجلس القاضي الصحوب 
بعتبير آشهد» ويقصد بها إثبات واقعة أو نفيها» . 

ولفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين» ولذلك لا يطلب الأحناف تحليف 
الشاهد اليمين “. والشاهد يخبر عما شاهده أو سمعه بحيث يجعل القاضي 
كالمشاهد للمشهود عليه ”". 


(۱) سید سابق » فقه السنة» مجلد ۳» ص . ۰ 
(۲) راجع الفروق للقرافي» ج. »١‏ ص ۲۷. 
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ولا يعد بالتالي من الشهادة إدلاء الشخص برآيه إذ قد يعتبر هذامن 
قبيل الخبرة لا الشهادة (راجع المادة ۳۲-۳۱-۳۰ من قانون الإثبات). 

ولا يعد من الشهادة رواية الشخص عمن سمع لأن الشهادة لا تجوز إلا با 
علمه الشاهد أو كما يقول النص عما آدركه مباشرة وذلك لقوله تعالي : إلا 
من شهد با لحق وهم يعلمون# (الزخرف» .)۸٦‏ وقوله تعالي : ولا تقف 
(الإسراء» )۳١‏ وقوله تعالی : وما شهدنا إلا با علمنا# (يوسف»› .)۸١‏ 
والعلم هنا يستند إلى السمع والبصر وقد سبق أن قلنا بأن النبي ئي سئل عن 
الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم» قال : على مثلها فاشهد أو دع) 
فالأصل في الشهادة العلم واليقين . 

وللشهادة قيمة كبرى في الإثبات في الشريعة» وذلك لأن كل مسلم 
ملكف شرعاًبالإفصاح للعدالة عما لديه من معلومات علمها بنفسه تيقناً. 
الشهادة نوع من الضريبة الواجب آداؤها في الإسلام» وهي أمانه يلزم 
أداؤها عند استلزام الأمر لها أو طلبها ”. وذلك لقوله تعالى : #يا يها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنفسكم أو الوالدين 
والأقربين€ (النساء» )٠١‏ وقوله تعالى : #كونواقوامین لله شهداء 
للتقوى# (المائدة» ۸). وقوله تعالى : #ولا يأب الشهداء إذامادعوا# 
(البقرة» .)۲۸١‏ وقوله تعالى : #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه واللّه با تعملون عليم# (البقرة» ۲۸۳)» وقوله تعالى : 


(۱)( المغني لابن قدامه» ج۰ »٩‏ ص ٠١۸‏ . 
)۲( راجع الحصري في القضاء» ج» ۱»> ص ۷٩‏ . 
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#ولانكتم شهادة اللّه إنا إذاً من الآثمين# ( المائدء »)٠١١‏ وقوله تعالى : 
#ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله (البقرة» »)٠٤١‏ وقوله تعالى : 
#وما شهدنا إلا با علمنا# (يوسف» )۸١‏ والشهادة واجبة دون حاجة إلى 
دعوة متى كان الانتهاك متعلقاً بحق اللّه تعالي » أي بالمجتمع » كماهو الجحال 
فى الزنا والسرقة والحرابة» ويقال لها شهادة الحسبة . وليس لشاهد الحسبة 
ق ارهن فر ااه هع وهه ان الا ا ن 
الفرد» فلا يجوز أداء الشهادة إلا بناء على طلب صاحب الشأن مالم يكن 
هذا الآخير لا يعلم بالشاهد. ففي هذه الحالة يجب آداء الشهادة من جانب 
الشاهد ويتحمل صاحب الشأن ما يلحق بالشاهد من خسارة بسبب ضياع 
الوقت والانتقال» وعليه تعويضه مصداقا لقوله تعالی : #ولا يضار اتب 
ولا شهيد# (البقرة» ۲۸۲)» ولقول النبي 4 (لا ضرر ولا ضرار)» وقوله 
(أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحق ويدفع بهم الظلم) . 


(1) المغني لابن قدامه» ج» ۰۹ ص ۱٥۸‏ . 
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)۲ ٤ أهلية الشاهد (المادة‎ ١ . ٤ 


تنص المادة ۲٤‏ من قانون الإثبات كما يلي «يكون أهلاً لأداء الشهادة 

كل شخص عاقل يز للوقائع التي يشهد بها . 
أحاطت الشريعة الشهادة كطريق من طرق الإثبات الشرعية بالضمانات 

الآتية لضمان قيمتها التدليلية ورجحان جانب الصدق فيها إذ يجب لقبولها 

الشروط التالية : 

١‏ يجب أن يكون الشاهد بالغاًعاقلاًء أي ييز الوقائع التي يشهد بهاء لأن 
الشهادة تقوم على التمييز والإدراك» فلا يقبل شهادة المجنون أو 
السكران أو الصبي» يقول بعض الفقهاء بأن شهادة الصبي تقبل في 
غير الحدود والقصاص . 
«يرى مالك رضى الله عنه أن شهادة غير البالغين تعد قرينة حال» لأن 
من تروط الشهادة لوغ . 

۲ أن يكون عالاً بالوقائع التي يؤدي الشهادة عنها على وجه الدقة دون تردد أو 
تشكك ٠»‏ فإن كان من أهل الغفلة أو معروفا بكثرة الغلط فلا تقبل شهادته . 
المادة ۲٤‏ من قانون الإثبات لم تشترط للتحمل إلا أن يكون الشخص عاقلاً 
ميزاً للوقائع التي يشهد بها وتحمل الشهادة غير أدائهاء فقد تحمل الإنسان 
بالشهادة» ولكنه لا يؤديها آمام القاضي› وقد يؤدي شهادة تحملها غيره» 
إذ أن الأداء قد يكون بشهادة تحملها الشاهد بعايتته ومشاهدته للمشهود 
عليه أو بسماعه أو بنقله لما تحمله شهود الأصل وبذلك يدخل فى الأداء 
الشهادة بالعاية رالمور والشهادة عا الشهاة: 1 


(1) راجع تهذيب الفروق على هامش الفروق للقرافي» ج. ص ٠١١١‏ . 
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۳- آلا ترتبط الشاهد بالمشهود لصالحه صلة قرابة مباشرة» وبالتالى لا تقبل شهادة 
لوال رن غار الله و ما الدع وغ كاه لا 
شهادة الأخ لأخية والصديق لصديقه» ولا الزوج لزوجته ولو بإذنها وذلك 
للتهمة. وكذلك شهادة ا لخادم مخدومه لعلاقة الولاء الموجودة بينهما ومع 
ذلك تجوز کل هذه الشهادات في التعازير دون الحدود والقصاص . 

- أن يكون الشاهد مبصراً وغير أصم ولا مُكره إذ جاء في الميسوط ”لا 
تقبل شهادة الأعمى فى الحدود وإذا عمى قبل الأداء أو بعد الأداء وقبل 
الا ین هاده ی ادود ا درج لهات که 
ارد ورغ إا اا وف مایت وها ررك 
شبهة أيضاً تدرا الحدود والقصاص . 
لقد اتفق الفقهاء على أن يكون الشاهد مبصراً غير أعمى ولا مكره. 
فلا تقبل شهادة الأعمى فى الحدود والقصاص لا فيها من الشبهة وإن 
كانت في غير ذلك ما تصح فيه الشهادة بالتسامع كا موت والنسب قبلت 
عند زفر وهو رواية عند أبى حنيفة وقول لمالك والشافعى وأحمد. 
وحجتهم في ذلك أن الحاجة فيه إلى السماع لاغيرء ا 
وجاء فى الفقه المالكى أنه تجوز شهادة الأعمى عند مالك إذا كان المشهود 
ا يقطع أن ما سمعه صوت فلان» واستدل 
على ذلك بن الصحابة كانوا يسألون زواج النبي ية عن المسائل 
ويعملون بقولهن ولا يلتمسون منهن غير الأصوات ”. 


(۱) المبسوط» ج »۲٤‏ ص۸١٤٠‏ . 
(۲) راجع علم القضاء آدلة الإثبات لآحمد الحصري» ج »١‏ ص .۷٤‏ 


73 


٥‏ أن تكون الشهادة في مجلس القضاءء إذ لو حصلت في غير مجلس 
القضاء وشهد شاهد عليها للأصبحت من قبيل الشهادة النقلية أو الشهادة 
على الشهادة التي لا يجوز إثبات الحدود والقصاص بها. 
وتقبل الشهادة النقلية في التعازير إذا كان المنقول عنه قد توفي أو 
استحال العثور عليه لسفره سفرة بعيدة مثلاء أو أصبح غير قادر على 
أداء الشهادة لعجز أو لا يكن إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت أو 
دون مشقة وفوات وقت طويل . 

٦‏ يجب أن تكون الشهادة بلفظ «أشهد» الذي يتضمن معنى اليمين وأن 
تكون بقصد إثبات التهمة أو نفيها أو إسقاط الحد أو القصاص . 

۷۔ يجب أن کون الشاهد عدلاً أي صالحا مستقيماً قال تعالى : #اثنان ذوا 
عدل منكم# (المائدة»١٠٠)»‏ وقال تعالى : ممن ترضون من 
الشهداء# ( البقرة» .)۲۸١‏ وقال تعالى : #وأشهدواذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة للّه# ( الطلاق»› ۲) . 

۸ الأصل أنه يشترط في الشاهد أنيكون مسلمألقوله تعالي : 
#واستشهدوا شهیدین من رجالکم#» وقوله تعالی : #وآشهدوا ذوي 
عدل منكم # وحجة من يقول بهذا الرآي ويتمسك به أن الشهادة تحتاج 
للعدالة والإإسلام شرط أساسي لكل عدالة» وبالتالي فلا يكن أن تقبل 
شهادة غير المسلم على المسلم » وقد رأى بعض الفقهاء المتأخرين جواز 
قبول شهادة غير المسلم من أهل الذمة عند كل ضرورة قياساً على جواز 
قبول شهادته في الوصية» ذلك أن رفض قبول شهادة غير المسلم في 
حالة الضرورة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وعندها يتعين الأخذ بشهادة 
غير المسلم صيانة للحقوق آما شهادة هل الذمة على بعضهم فجمهور 
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الفقهاء يرى أن شهادتهم ليست مقبولة . إلا أن علماء المذهب الحنفي 

يرون قبول شهادة الذميين على مثلهم . 

وقد آخذ الشارع السوداني في المادة ۲٤‏ بدا الملاءمة مراعاة للتكوين 
الاجتماعي والديني في السودان» وقد جاء في حكم المحكمة العليا أن مؤدى 
المادة ۲۸ من قانون الإإثبات لسنة ۸ قبول الشهادة من أي شخص سواء 
كان مسلماً أو غير مسلم دون اعتبار للديانة لأن النص جاء مطلقا دون قيد 
وواضحاً دون لبس أو غموض ”'. 
٤‏ . ۲ شهادة الآخرس 


شهادة الأخرس مقبولة عند مالك والشافعي وابن المنذر إذافهمت 
«أما عند الحنفيقة والحنابلة فإن شهادة الأخرس غير مقبولة لأن الأخرس لا 
عبارة له وإشارته مشتبهة ولابد في الشهادة أن تكون واضحة جلية حتى 
يصبح الحكم بها لآشخاص على آخرين ”. أي أن البند () من المنشور 
ا لجنائي رقم ۹۷ سنة ۸ نص على أن الأخرس يكون أهلاً للشهادة بشرط 
أن يكون الغرض من إشارته مفهوما وإن كان الأخرس ممن يكتبون فلابد 
من أداء شهادته كتابة . 


. ٠٤ حكومة السودان/ ضد/ (ب .ع) المجلة القضائية لسنة ۱۹۸۸ء ص‎ )١( 
. ۲۲٢ محمد فاروق النبهاوي . مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي› ص‎ (۲( 
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١‏ فشاك لعلو مات السرية الرسهة 


تنص المادة ٠٠‏ من قانون الإثبات على الآتى : لا تقبل شهادة اللكلف 
با لخدمة العامة . ولو بعد تركه العمل» فيمايكون قد وصل إلى علمه . بحكم 
قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطريق القانوني 
ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن اللصلحة العامة لم 
تضار من إفشاء تلك المعلومات . 

الشخص الذي توافرت فيه شروط الأهلية لأداء الشهادة يكن أن لا 
تقبل شهادته إذا كان شخصاًمكلفاً بخدمة عامة حتى ولو ترك تلك الخدمة› 
وذلك فيما يتصل بعلومات يكون قد حصل عليها مقتضى أدائه لواجبه 
الرسمي طالما أن تلك المعلومات لم تنشر بالطريق القانوني» وعدم القبول 
مشروط » آما بعدم موافقة السلطة المختصة بالنسبة لتلك المعلومات أو أن 
تكون المحكمة قد رأت أن المصلحة العامة ستضار من إفشاء تلك المعلومات . 

الامتياز الوارد فى المادة ٠٠‏ ليس معقوداً للشخص المكلف» بل هو 
CNS EL‏ وهذایعنی آنه حتى إذا 
أراد الشخص المكلف بالخدمة العامة و الذي كان کا ان يدلي بشهادة 
عمایکون قد حصل عليه بحکم قیامه بعمله الرسمي من معلومات وعلی 
أن يتحمل المسئولية الجنائية التى قد تترتب على ذلك» فإن المحكمة لا تقبل 
شهادته + على أن القانون مح السكمة السلطة التقذيرية في ديد ماإذا 
كانت الشهادة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أم لا. 


)۲٠ إفشاء أسرار الزوجية (المادة‎ ٤ . ٤ 
: تقرا المادة كما يلي‎ 
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لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسربه إليه الزوج الآخر 
مالم يأذن له صاحب السر. 

إن هذا النص يقرر الحماية للأسرار الزوجية وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية » فقد نهت الشريعة عن إفشاء الأسرار لما في ذلك من أضرار 
بحرمة الحياة الخاصة وهتك حجابها وكشف لخباياها فقال تعالى « #وإذ 
أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف 
بعضه وأعرض عن بعض » فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم 
ا لخبير» (سورة التحري » الآية رقم ۳). 

وقال بي (إن من أشد الناس عذاباًيوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
آو تفضي إليه ثم ينشر سرها) . 

والقصد من حماية الأسرار الزوجية أن يطمئن كل من الزوجين اطمئنانا 
كاملا إلى الآخر لأن الثقة التامة المتبادلة بين الزوجين هي الأساس المتين الذي 
يقوم عليه بناء الأسرة. فنهى المشرع كلا من الزوجين من أن يبوح للغير› 
ولو في شهادة يدلى بها مام المحكمة» باي أمر وصل إلى علمه من زوجه 
آثناء قيام الزوجية » وجعل في الوقت ذاته الامتناع عن ذلك حقاللزوج الذي 
حصل له ذلك العلم بمعنى آنه لا يجوز جبره على إفشاء شيء من ذلك . 

وحفاظا على الحياة الزوجية من أن يؤدى كشف الأسرار التي كانت 
بين الزوجين لمظنة تهمة الولاء وعدم الحيدة فإن فقهاء الشريعة الإسلامية 
اختلفوا حول مدى قبول شهادة الزوجين لبعضهم البعض . 


)١(‏ يوسف الشيخ يوسف» حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة : دراسة 
مقارنة» ص ٩۹‏ . 
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يرى الشافعية آنه يجوز قبول شهادة الزوجين لبعضهم البعض واستدلوا 
بعموم قوله تعالى : من ترضون من الشهداء# وذهب الأحناف إلى منع 

قبول شهادة الزوجين لبعضهم البعض «استدلوا على ذلك بالاتي : 

١۔‏ الزوجان یعتبران کشخص واحد» فکل منھما یل إلى صاحبه ویؤثره 
على غیره کما فی الآباء والأولاد . فالاإنسان قد يعادي والديه من جل 
N E EE‏ 
كل منهما منفعة للآخر . ومن ثم ورد في قوله تعالي : #ومن آياته ان 
خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ور حمة» 
(الروم٠٠٠١)‏ إشارة إلى الوحدة. 
وإذا كان الأمر كذلك فشهادة كل منهما للآخر بثابة شهادته لنفسه» 
فیکون متهما في شهادته » ولا تقبل شهادة المتهم . 

۲ الزوجية بمنزلة الولاء حكماًء إذ يتحقق الإرث بها من غير حجب يمن 
هو قرب ”“. من ذلك نرى أن المشرع السوداني أخذ برآي الاحناف 
بعدم قبول شهادة الزوجين لبعضهم البعض . 
يشرط لوت هذا الق أن تكون المعلرمات الشار إلبها فد علمهامن 

زوجه الآخر في أثناء قيام الزوجية بينهماء فلو علمها منه في أثناء ا لخطبة وقبل 

الزواج أو بعد وقوع الطلاق أو التطليق جاز له الإدلاء بها. 

ويظل هذا الحق قائماً مهما طال الزمن» وحتى بعد انفصام رابطة 
الزوجية سواء بالموت أو بالطلاق أو التطليق . 


(۱) هلالی عبد الآلهء راجع النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية» دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه» ص . ATA‏ 
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فلا يجوز للزوج الذي حصل له مثل هذا العلم أن يفضي به بادعاء 
يتعلق بأمور قدية طال عليها العمر ولا يجوز جبره على ذلك ولكن يجوز 
لصاحب السر أن يأذن بإفضاء السر الذي دار بينه وبين زوجه» وهذا يعني 
ن هذا احق هو حق خحاص يجوز التنازل عنه لمن يملكه» وواضح أن المشرع 
حذف الاستفناء المتعلق بحالة وجود دعوى بين الطرفين الواردة فى المادة 
۰ من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» ار ا ا 
قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» وفقا لنص المادة ۲٠١‏ مطلقة دون أي قيد أو 
استثناء طالما أن الأمر تعلق با دار بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية . وذلك 
تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية حسب ما أوردناه من آراء شرعية تقرر 
واا 


)۲۷ ه إفشاء أسرار المهنة (المادة‎ . ٤ 


لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم 
فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إل إذا آذن صاحب السرء أو کان 
السر يتعلق بارتكاب جرية مستقبلا. 

تشترط هذه ال)ادة لعدم قبول شهادة الأمناء على السر-كالوكلاء 
القانونيين والأطباء ونحوهم الخاصة بأية معلومات حصلوا عليها جقتضى 
4 .0.\ الحالة الأولى 


إذا حصل الأمين على السر على موافقة صاحب السر على إفشاء أي 
المعلومات . 
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۲.٠١ . ٤‏ الحالة الثانية 


إذا كان السر أو المعلومات التى حصل عليها الأمين على السر تتعلق 

بإرتكاب جريمة . 
يفهم من نص المادة أن كل الأمناء على السر» والذين علموا بذلك 

التى حددتها المادة. 
وقد نصت المادة ۲ من قانون المحاماة لسنة ۱۹۸۳م (والتي تعتبر مكملة 

لهذه المادة) على مايأتى : 

١‏ لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو مايكون 
قد وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد انتهاء 
وکالته آو زوال صفته ما لم يكن ذكرها قد تم بقصد ارتكاب جرية . 

۴ ولا يجوز تكليفه بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن 


الموكل بذلك. 
٦ . ٤‏ الشهادة بالنقل (المادة ۲۸) 
«لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة من شخص آخر إلا إذا توفى 
أو اشخال العثور عليه» أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة ا لن 
إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له». 
اللأصل فى القضاء أن يكون بشهادة الأصول فى الحدود والقصاص 


والتعازيز والاموال. 
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أما الشهادة على الشهادة» أو الشهادة النقلية» فهى غير جائزة فى 
الحدود والقصاص عند أبي حنيفة وأحمد وذلك لأن الحدود تدفع بالشبهات 
وتسقط بالرجوع عن الإقرار والشهادة. 


والشهادة على الشهادة فيها شبهة فإغا يتطرق إليهااحتمال الغلط 
والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك أيضا في شهود الأصل 
فوجب ألا تقبل فیما یندرئ بالشبهات . 

ويجوز هؤلاء الفقهاء اللجوء إلى الشهادة على الشهادة في الأموال 
والتعازير بشرط آلا يكون ذلك في حالة العجز عن حضور الأصل بوته أو 
مرضه أو غیبته ”. 

وهذا هو ما أخذ به قانون الإثبات لسنة ٤۱۹۹م‏ في المادة (۲۸). أما 
الإمام مالك فيرى أن الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والقصاص 
والتعازير والأموال” . وتكون الشهادة على الشهادة بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين على شهادة رجل أو امرأة. 

ويلاحظ أن رفض الشهادة على الشهادة كطريق إثبات فى الحدود 
والقصاص أساسه أن سماع القاضي إن صدق ا ما 
صدق شهود الفرع فمظنون» والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن 
وذلك مع احتمال غلط شهود الأصل وشهود الفرع وبالتالي لا تنهض مثل 
هذه الشهادة لإإثبات الحدود والقصاص " . 


(۱) المبسوط» ج . 32 ص ۱٤۸‏ 2 
() المدونة الکبری» ج. ۰٤‏ ص ۳۸۸ . 
)۳( المغني» ج . ۹ ص ۲۰٦‏ 
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وعلى ذلك إذا قال العدل الواحد» اخبرنى فلان أنه رأى فلاناً يقتل 
AA SES BE a‏ 
زاە شل : القن اعفاد عن برع الرافه عن مشاعدة او يما 
أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر بذلك عمن شهد الواقعة» ولذلك لا تقبل 
شهادة بالرواية أو النقل في الحدود والقصاص . 

لم يأخذ الشارع السوداني بالشهادة النقلية في الحدود والقصاص لأن 
الشهادة عنده هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة . 
آل ۴ انات رل بر فان او ا ار ن ادون 
ا مواد (1۲) وما بعدها من قانون الإثبات . 

الشهادة بالتسامع المادة (۹) : تنص المادة على ما يلي 
١‏ لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في دعاوي الزواج والولادة والنسب والديانة 

والموت. 
۲ يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين يشهدان استفاضة الخبر المشهود به . 
۳ تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة الظروف الملابسة لها ومدى 

حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى . 

الشهادة بالتسامع غير الشهادة السماعية » فيه شهادة يما تتسامعه الناس 
لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات» بل على الرآي الشائع في 
جماهير الناس عن هذه الواقعة» وقد رأينا أن الشهادة السماعية تنصب على 
الواقعة المراد إثباتها. ولكن لا على أن الشاهد رآها بعينه أو سمعها بأذنه» 
بل على آنه سمعها تروی له من رآها بعینه آو سمعها بأذنه . 


() قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» ص ٠١‏ . 
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فالشهادة السماعية يكن إذن تحري مبلغ الصدق فيها وصاحبها يحمل 

مسئولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره من الرواية عن واقعة معينة 

بالذات . 
ما الشهادة بالتسامع فصاحبها لا يروي عن شخص معين ولاعن 

الواقعة بالذات بل يشهد با تتسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بين 

الجماهير في شآنها» فهي غير قابلة للتحري ولا يحمل صاحبها مسئولية 

شخصية فيما شهد به '. 
وفي الفقه الإسلامي لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معينةء 

عددوا منها خمسآهي الشهادة بالنسب» وبالموت» وبالنكاح» وبالدخول» 

وبولاية القاضي» ثم أضافوا إليها حمسا هي أصل الوقف وشرائطه» 

والعتق» والولاءء والمهر» . 
ومن ثم كانت الشهادة بالتسامع غير مقبولة إلا فيمانص عليه القانون» 

وهي دعاوى النسب والزواج والموت والولادة والديانة وذلك إذالم تتوافر 

بينة أفضل» ومن خلال نص المادة (۲۹) تتضح المسائل التي تقبل فيها الشهادة 

بالتسامع كما يآتي : 

١‏ الزواج: يجوز للشاهد أ ن يشهد بالزواج وإن لم يعاينه متى مااشتهر 
عنده بواحد من نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية والحكمية» وقد ذهب 
الفقهاء من المجمهور إلى أن المطلوب هو أن تكون الشهرة حقيقية وهي 
ما تكون بالتواتر واستفاضة الخبر وبشهادة شاهدين . 


(۱) محمود نحیب حسنی » شرح قانون الإجراءات الجنائية» ص . ۲ . 
)۲( بدائع الصنائع » ج . 1 ص . c1٦‏ ومابعدها. 
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الولادة : لم تجر العادة عند الناس بحضور كافة الناس الولادة وإنما يرون 
الولد مع آمه أو مرضعته وينسبونه إلى الزواج فيقولون هذا ابن فلان» 
ولذلك يكفي قبول الشهادة بالتسامع لإثبات الولادة بشهادة شاهدين . 

الف تور فاد ان نال لنسب بالتسامع » وإن لم يعاين الولادة 
بنفسه متی اشتهر عنده ذلك ومعلوم أن ال لنسب من المسائل التى تنتقا 
عبر رواية الناس عن بعضهم البعض وخاصة من ذوي القربى 
والأجداد. 

٤‏ - الديانة : يجوز للشاهد أن يشهد عن ديانة شخص معين عن طريق الشهادة 
بالتسامع» لأن مسألة الدين من المسائل التي تنتقل عن طريق الرواية 

٥‏ الموت : تجوز الشهادة بالتسامع عن وفاة شخص معين أو موته» لأن 
المت لا يحضره كافة الناس» وإنغا يكن استنتاجه من الجنازة والمأعم 
وازن وما تافل ة الاس فن خير الزت: 


٤‏ . ۷ كيفية إثبات الشهادة بالتسامع 

أورد فقهاء الشريعة الإسلامية أن نصاب الشهادة بالتسامع أن تكون 
شهادة شاهدين . فمتى اشتهر للشاهدين الخبر المشهود به بإحدى طريقتي 
الشهرة الشرعية تصح شهادتهما والشهرة الشرعية تنقسم إلى قسمين : 
حقيقية وحكمية فالحقيقية تكون بالسماع من آقوال كثيرين لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب» وعند بعض الفقهاء لا يشترط فيهم الإسلام أو 


(۱) الأصول القضائية » لفضيلة الشيخ رئيس المحكمة الشرعية العليا المصرية . 
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العدالة» والحكمية بشهادة عدلين” فيجوز قبول إفادة الشاهدين على الخبر 
المشهود به استفاضة› والاستفاضة هي الاأشتهار الذي يتحدث به الناس 
وفاضت بينهم ولكن بدرجة قل من التواتر» وقد أجمع العلماء على العمل 
باللاستفاضة في النسب والولادة والموت وأضاف البعض الديانة والزواج» 
وعلى المحكمة عند وزن البينة بالتسامع وتقييمها أن تتأكد من الظروف 
والملابسات والوقائع المتعلقة بالبينة بالتسامع بأن تتحرى مصدر الخبر على 
سبيل الاستفاضة ”. وقد تواترت أحكام القضاء على ضرورة توافر البينة 
العضدة للشهادة بالتسامع حتى تطمئن المحكمة وتقتنع بصحة الادعاء 
اللعروض أمامها. 

فقد جاء في السابقة بقة القضائية إثبات نسب (المجلة الققضائية ۱۹۸۴٤‏ » 
ن . )أن من المقرر شرعاً أن الزواج يث يثبت بالشهادة بالتسامع » ومن 
المعلوم أن المحاكم الشرعية تتبع ما ورد في كتب الفقه اللإسلامي قبل صدور 
قانون الإثبات لسنة ٤۱۹۹م‏ . 

وجاء في المجلة القضائية سنة ١۱۹۸م»‏ صفحة ٠۳‏ تقبل الشهادة 
السماعية شرعاً لاثبات الزوجية ولا ر يشتر ط حضور مجلس العقد» كما 
ET OS‏ 

من المقرر شرعاً أن الزواج يث يثبت بالشهادة بالتسامع . 


(۱۷) رضا الميرغني . أحكام البينة» ص. ۳۸. 
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٤‏ . ۸ شهادة الخبراء 
\.A. f‏ شهادة الخبراء (الg۷أادة )٠*‏ : 


تنص المادة على ما يأتي : 

(إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية كالطب والهندسة 
A BS E‏ فيجوز للمحكمة 
الاستعانة برأي الخبراء فيها» وتندب لذلك خبيراً أو أكثر مالم يتفق الخصوم 
على اختيارهم . 

الخحبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى كشف بعض الدلائل 
أو الأدلة أو تحديد مدلولها بالاستعانة yT‏ والخبرة بهذا 
المعنى تتميز عن الشهادة من حيث أن مهمة الشاهد الأساسية تنحصر فى 
الد بارال شان هارا اوس ار ادرک بر عام دون ان کون له 
القيام بتقدير شيء ما فواجبه إذن يتمثل في قول الحقيقة فحسب» أما في 
حالة الخبرة فيطلب من الخبير إبداء رأيه بشأن تقدير مسألة من طبيعة خحاصة 
ما يتطلب إدراكاً لتلك الواقعة يتم إما بالملاحظة المجردة أو يتطلب أبحاثاً 
وتجارب فنية حسب طبيعة المأمورية» ثم استنتاجا لا أدركه مطبقا في ذلك 
معلوماته العلمية أو الفنية ا لخاصة» وأخيرأًينقل الخبير ما توصل إليه مدعماً 
بأسانيد من القواعد العلمية أو الفنية أو التجريبية إلى القاضى أو الساطة 
لداعل ك اهر جر مان ا اال ا 
O‏ أما الشاهد فلا يتصور استبداله لأن دوره في الدعوى 


(۱) عبد الزراق السنهوري› الوسيط فى قانون الإ جراءات الحنائية› ص . ٤۹٤‏ » 
ند ۲۸۳ . 


86 


قاصر عليه وحده» ولهذا قيل إن الخبرة وسيلة إثبات مستقلة النوع تنقل إلى 
حيز الدعوى الجنائية دليلاً تعلق بإثبات ال جرية أو إسنادها المادي أو المعنوي 
إلى امتهم حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة ودراية لا تتوافر لدى عضو 
السلطة خاصة وتجارب عملية لا بتيح لها وقت القاضي أو المحقق . 
والآصل أن الاستعانة بالخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع» فله 
وحده تقدير ذلك» سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم» وذلك 
فيما عدا المسائل الفنية البحتة التي يتعذر أن يشق طريقه فيها . 

ومتى رت المحكمة ضرورة ندب خبير في الدعوى فإنه ينبغى إخطاره 
بأمر الندب» ويتضمن أمر الندب استدعاء الخبير للحضور بدوره بتنفيذ 
هذا الأمر» وقد يتفق الخصوم على اختيار الخبير وتقوم المحكمة بندبه. 
٤‏ . ۲.۸ مناقشة الخبير 


الاد( ۳) قرا کنا بل 

يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباًء الاكتفاء بتقرير الخبير مالم 
يطلب أحد ا لخصوم استدعاءه منافشته . 

يلترم الخبير بمباشرة مأموريته وفي هذه الحالة يقتصر التزامه على إبداء 
ريه فى المسائل الفنية التى كلفته بها المحكمة» ويتمتع الخبير بحرية واسعة 
فى مباشرة عمله من الناحية العلمية أو الفنية» إلا أن حريته تقتصر على 
استعمال الو سائل العلمية المعترف بها فى المجال الذي يزاوله» كما نها حرية 
تقتصر على أداء الأبحاث اللازمة والانتهاء إلى تقدير شخصي بشأنهاء 


(۱) عدلي عبد الخالق» شرح قانون الإإجراءات الجنائىة» c40‏ ص . o00‏ . 
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فلا تشمل توكيل الغير في القيام بالعمل ذاته ويخضع الخبير أثناء مباشرته 
لمأموريته لرقابة القاضي أو المحقق الذي انتدبه» كما أن الخصوم أنفسهم 
لهم حق مراقبة عمليات الخبرة. 

والأصل أن يعد الخبير الذي عينته المحكمة بم وجب المادة )۳١(‏ من قانون 
الإثبات تقريراًبنتيجة ما قام به من فحص على أن يشمل التقرير كافة الأمور 
التي طلب منه إبداء الرأي الفني فيها والأسباب التي بنى عليها رأيه . 

وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فى الرأي» تعين أن بتضمن التقرير رأي كل 
من راء ا : وللمحكمة حسب منطوق المادة أن تكتفى بالتقرير 
الذي أعده الخبير طا ا جاء اا دون حاجة لاستدعائه» إلا إذا طلب 
أحد الخصوم استدعاءه بغرض مناقشته في تقريره انسجاماً مع قاعدة حق 
الخصوم في مناقشة الشهود. 
٤‏ . ۳.۸ خضوع رأي الخبير لتقدير المحكمة 

المادة (۳۲) : تنص المادة (۳۲) على ما يأتي : 


مع مراعاة بينة إثبات الحدود» يجوز للمحكمة تأسيس حكمهاعلى 
شهادة الخبير» وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب 
التي أوجبت عدم الأخذ برآي الخبير كله» أو بعضه . 

قلنا إن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً لإثبات يخضع لتقدير 
القاضي » فله أن يأخذ به أو لا يأخذ بحسب اقتناعه بصواب الأسباب التي 
بنى عليها أو الاعتراضات التي وجهت إليه» فهذا ما يدخل في حدود سلطته 
التقديرية. 
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وإذا كان للقضاة التقدير الحر والسلطة الكاملة على نتائج أعمال الخبرة 
إلا أن هناك ضوابط أساسية تعين القاضي على القيام بهذه المهمة حتى لا 
يضل أو يتعسف منها وهي التحقق ما يلي : 
١هل‏ روعيت القوانين والمبادئ التي تحكم أعمال الخبرة وهل طبقت 
أحکامها ؟ . 
۲هل هناك توافق بين تقارير الخبرة وشهادة الشهود أو اعتراف المتهم ؟ . 
۳ وإن كان هناك أكثر من خبير» هل هناك إجماع بينهم أو لا؟ . 
والملاحظ من الناحية الواقعية أن القاضي غالباً ما يسلم با خلص إليه 
ا لخبير في تقريره» ويبني حكمه على أساسه» وهذا التصرف منطقي من 
القاضي » فالفرض أن ري الخبير ورد في موضوع فني لا اختصاص للقاضي 
به» وليس من شأن ثقافته أو خبر ته القضائية أن تتيح له الفصل فيه » بالإإضافة 
إلى ذلك فهو الذي انتدب الخبير» ووثق فيه وراقب أداءه لمهمته . ما إذا ما 
قضت المحكمة بخلاف رآي الخبير » يجب أن يتضمن حكمها الأسباب التي 
دعتها لعدم الأخذ برأيه سواء كله أو بعضه» وهذا يتطلب منها أن تفند رأي 
الخبير قبل أن تطر حه جانباً . 
٩ . ٤‏ الطعن فى الشهادة وردها (المادة )۳٣‏ 
تنص المادة (۳۳/ )١‏ من قانون الإثبات لسنة ٤۱۹۹م‏ على ما يأتي : 
١‏ يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء 
أو مصلحة أو عداء» ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة 
بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها. 
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۲- لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذاثبتت 
توبتهما. 
قد يكون الشاهد أهلاً لأداء الشهادة» رغم ذلك لا تقبل شهادته لكونه 

محل اتهام في شهادته » والاتهام في الشهادة قد يكون بسبب وجود قرابة 

خاصة تربطه بالمشهود له أو زوجته أو صداقة أو تابعية أو تكون بسبب 

خصومة بين الشاهد وبين المشهود عليه وبيان ذلك على النحو التالي : 

١‏ إذا كانت العداوة مانعة من قبول الشهادة على العدوء فإن القرابة أيضاً 
قد تكون مانعة من قبولها للقريب» لأن القرابة قد تكون مظنة التهمة 
لأن الشاهد يجر بشهادته لقريبة مغنماً إلى نفسه أو يدفع عنها مغرماء 
وأساس المنع ألا يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بأن 
الشاهد يحابى المشهود له بشهادته» أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود 
O E‏ والشهادة التي يتهم فيها الشاهد كثيرة همها 
شهادة الأصول لفروعهم . والفروع لأصولهم» شهادة الأزواج»› 
وشهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجر لنفسه نفعاً. 
والآصل في عدم قبول الشهادة للتهمة قوله تعالي : #وأدنى ألا 
ترتابوا# (سورة البقرة» الآية )٠٠١( )۲۸١‏ وقول رسوله بيه (لا شهادة 


لمتهم) . 


»١ والحديث» راجع سنن ابن ماجه» ج.‎ ۰٤٦ . فقه السنة» مجلد ۲» ص‎ )١( 
. ۲۳۹٣۲ ص . ۰۷۹۲ کتاب الاحکام باب من لا تجوز شهادته حدیث رقم‎ 
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وليست كل قرابة مانعة من قبول الشهادة» وإغا الممنوع في ذلك شهادة 
الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول وسواء في ذلك ولد البنين وولد 
البنات والأصول من الأب» أو من الأم » إذ أن العادة جرت أن ينتفع 
الأصول بال الفروع وأن ينتفع الفروع بال الأصول» ومن ثم فالشهادة من 
كلا الفريقين للآخر تتضمن معنى النفع » فيصير الشاهد بذلك متهماً 
والاتهام في الشهادة بسقطها لقول الرسول ييه (لا تقبل شهادة الوالد 
لولده» ولا الولد لوالده ولا السيد لعبده» ولا العبد لسيده» ولاالزوجة 
لزوجهاء ولا الزوج لزوجته) . فهذا الحديث يدل على عدم قبول شهادة 
الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم» لأن لفظ الوالد والولد يعم المباشر 

وغيره هذا ما قال به أبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه» ومالك والشافعى . 

وذهب الظاهرية وإسحاق وأبو ثور وبعض الشافعية والشيعة الزيدية 

والإمامية إلى أن القرابة لا تعتبر مانعة من قبول الشهادة» وأن شهادة كل 
والأحاديث الواردة في الشهادة والتي لا تفرق بين أن يكون الشاهد قريباً 
للمشهود له أو بعيدأعنه» وبا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال تجوز شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه * ولأن مقياس قبول شهادة 
الشاهد عدالته» والعدل غير المتهم بمحاباة أصوله أو فروعه وجب قبول 

شهادته لهم كما تقبل لغيرهم . 

(1) راجع الفروق للقرافي» ج . ۱»> ص. ۷ 

(۲( السنن الكبري ہہ للبيهقي» ج . ٩‏ ص . ۰١‏ 

(۳) أنظر الملحلى» ج. »٩‏ ص . ٤٠١‏ مسألة ۱۷۸۹ء نيل الأوطار» ج» ۸» 
ص . ۴ المغني ج» ۲ ص . 10« والبحر الزخار» ص . «o‏ شرائع 
الإسلام» ص . ۷ 

TEY . مصنف عبد الرزاق» ج . ۸ ص‎ )٤( 
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وروي عن الإمام أحمد في رواية عنه قبول شهادة الابن لأبيه وعدم 
قبول شهادة الاب لابنه» لأن للاب الحق فى تملك مال أبنه متى شاء بدليل 
قوله ية (أنت ومالك لأبيك)'. وقوله بل (إن أطيب ما أكل الرجل 
هن کسه وولدە من گس ٨)‏ فشهادة الأب لابنه شهادة لنفسه» وشهادة 
المرء لنفسه غير مقبولة . هذاما قرره السواد الأعظم من الفقهاء» وخالف 
في ذلك بعض الشافعية حيث قالوا : (ينع قبول شهادة الأب على الابن 
فى القصاص وحد القذف لأنه لا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه) ”“ . 

وإذا كان جمهور الفقهاء قد منعوا شهادة الفروع للأصول وشهادة 
الأصول للفروع فإنهم قد أجازوا شهادة ما سوى هاتين الطائفتين من باقي 
الآقارب» فأجازوا شهادة الخ لأخية» وكذلك أجازوا شهادة الشخص 
لأخوالهء وشهادة الآخوال لأولاد أخواتهم» وشهادة الأعمام لأولاد 
ار واا لئ ارت 

وروي عن ابن المنذر والثوري منع قبول شهادة كل ذي رحم محرم 
وروي عن مالك منع قبول شهادة الخ لأخيه إذا كان منقطعاً إليه في صلته 


(0) 


(۱) سنن ابن ماجة ۲/ ۳٤‏ رقم ۲۳۱۲ . 

(۲) سنن الترمزي ۳/ 1۳۹ رقم ۱۳٣۸‏ . 

() المغني» ج. »٠١‏ ص. ٠٠١‏ الإفصاح» ج. ٠٦‏ ص. ٤‏ . 
(6) البحر الخار» ج. ۰٦‏ ص. ٠١‏ . 

. ٠۹٤ ص.‎ ۰٩ المغني» ج.‎ )٥( 
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وقد أجاب الجمهور على الرأيين السابقين بآن ما عداالأصول والفروع 
تجوز شهادتهم لأنه ليس تسلطا في مال البعض عرفاً وعادة فالتحقوا 
بالأجانب ولا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة الوالد من الرضاع لولده 
وقبول شهادة الولد من الرضاع لوالده» حيث لم تجر العادة بانتفاع بعضهم 

بال بعض» فصاروا كالأّجانب . 
قضت المحكمة أن المناط في قبول الشهادة طبقا لأحكام الشريعة 

الإأسلامية هو عدم توافق المصلحة لدى الشاهد فيما يشهد به» فإذا قامت 

اللصلحة أصبحت شهادته غير مقبولة کما ینبغی ألا يكون الشاهد صلا أو 
فرعا للمشهود له من جهة النسب وألا تكون بينهما زوجية ”“ وهذا القضاء 
ينهض شاهداً أيضاً على الشرط الأول . وهو أن لا يكون للشاهد فى أدائه 

للشهادة جر مغنم لنفسه أو دفع مغرم عنها . 

۲ أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية لأن العداوة لأجل 
الدنيا حرام » فمن ارتكبها لا يؤمن من التقول عليه» آما إن كانت العداوة 
دة لأنها من التدين فتدل غل غير تة 
جاء في المهذب في الفقه الشافعي عن ابن عمر رضى الله عنهما روي 
أن النبي 4يا قال (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين) فالظنين هو المتهم 
والشهادة ترد بالتهمة ” . 


(۱) تاج السر عبد الله ضد ميرغني عبد اللّه» مجلة الأحكام القضائية لسنة ١۱۹۷۷‏ م» 
Nie‏ 
(۲) على قراعة» أنظر الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية» ص. ٠۷۳‏ . 
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قضت المحكمة العليا بأن الشهادات التى لا تقبل كثيرة منها شهادة 
a N SEEN‏ 
الأجيرلمستأجره وشهادة الشريك لشريكه وا لخادم لمخدومه والوكيل لموكلهء 
والأصل في عدم قبول الشهادة للتهمة قوله تعالى #ذلك أدنى ألا ترتابوا» 
وقول الرسول بي (لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الأجنة) . 

وعلى هدي من هذا كان للمشهود ضده أن يطعن فى شهادة الشاهد 
و ا و ا ا هتا ا ن 
الشهادةء أي أن تستبعدها إذالم تطمئن لصحتها. وقد قضى بأن بينة الشاهد 
لا ترد بمجرد قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۲/ )١‏ من 
قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» المقابلة للمادة (۳۳) من قانون الإثبات لسنة 
4 هم» وهي قيام تهمة ولاء أو مصلحة أو إدانة بشهادة الزور» بل ذلك 
متروك لسطلة المحكمة التقديرية لا في ذلك أن تأآخذ بشهادة الشاهد بالرغم 


۳ آثر الزوجية على الشهادة : ذهب الشافعية إلى قبول شهادة كل من 
الزوجين للآخر وقد استدلوا على ذلك بالاآتي : 

أ - بعموم أدلة الشهادة من غير تخصيص » نحو قوله تعالى : *#واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم€ (سورة البقرة» الآية ۲۸۲) وقوله تعالى : 
#وآشهدواذوي عدل منكم# (سورة الطلاق» الأية )۲١‏ » وقوله 
تعالى : #عمن ترضون من الشهداء# . من غير فصل بين عدل وعدل . 


. ۱۹۸٩ حکومة السودان / ضد/ (ح . ب)» نشرة نایر مایو‎ )١( 
حكومة السودان / ضد/ (ع . ك وآخرون)» مجلة الأحكام القضائية لسنة‎ )۲( 
. ۱۳١ . ۸۸ء ص‎ 


94 


ب - ليس بين الزوجين محرمية » بل قد تكون الزوجية سبباً للتنافر والعداوة» 
وقد تكون سبباً للإكبار والميل» فهي كالأخوة أو دون الأخوة» فإنها 
تحتمل القطع والأخوة لا تحتمل . 
ذهب الأحناف إلى منع قبول شهادة بعضهم لبعض ” واستدلوا على 

ذلك بالاتي : 

١‏ ۔ الزوجان یعتبران كشخص واحد» فکل منهما یل إلى صاحبه ویؤثره 
على غيره كما فى الآباء والأولاد» فالإنسان قد يعادي والديه من أجل 
a MS OEE DS‏ 
كل منهما منفعة للآخر . ومن ثم کان في قوله تعالی : #ومن آیاته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) 
إشارة إلى هذه الوحدة وإذا كان الأمر كذلك فشهادة كل منهما للآخر 
بمثابة شهادته لنفسه فيكون متهماً في شهادته» ولا شهادة لمتهم لقول 
الرسول بيا : (ولا شهادة لجار ا منم ولا لدافع المغرم) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على 
آخيه ولا ظنين في قرابة) والظنين المتهم " . 

۲-الزوجية بمنزلة الولاء حكماء إذ يتحقق الإرث بها. 

۳ الزوجية بنزلة الأهل للأولاد» فالأولاد ينشأون من الزوجية» والحكم 
الثابت في الفرع يثبت في الأصل ”. 

NA CE hE 


)۲( بدائع الصنائع » ج . ۹ ص . ۷ 


)۳( السنن الكبرى للبيهقي » ج . ٩‏ ص. °۱ 
() تحفة المحتاج» ج. ص. ٤٠١‏ مسألة ٠۷۸۹‏ . 
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٠١ . ٤‏ أثر الصداقة على الشهادة 


هب ارو الى درل ا الد ل ك ا ا ق لف 
E E E E‏ 
الصديق املاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعاً بشهادته فهو متهم والمتهم لا تقبل 
شهادته) 
1.1.٤‏ شهادة الخادم والماجور 

ذهب الشافعية وكثير من الإمامية إلى منع قبول شهادة الخادم لمخدومه 
وشهادة الأجير الخاص للمؤجر لهء وقد استدلوا على ذلك بقول الرسول 
ية : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنه ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت» والقانع الذي ينفق عليه آهل البيت) وهذا الحديث 
قد رواه عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده . 
۲.٠١ . ٤‏ القانون 


أجاز القانون رد الشهادة لتهمة الولاء أو الملصلحة أو العداوة» فيجوز 
للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام التهمة وإذا تنازل 
عنها ا لخصم » إذا قدم الشاهد للإدلاء بالشهادة» فإنها تخضع لتقدير القاضي 
الذي يضع في اعتباره كافة الظطروف والملابسات المحيطة بمثل هذه الشهادة 
دفعاًللتهمة وقطعاً للصدق فى الشهادة . وبهذا يكن التوفيق بين الآراء التى 
قيلت في هذا الصدد. : 


(۱) نيل الأوطار» ج . ۰۹ ص . ۲۹۱ 
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الشرط الثانی فی نص المادة (۳۳) إثبات ألا يكون الشاهد محدوداً فى 

و ا ور ك و ٠‏ 
اشترط الأحناف ألا يكون الشاهد محدوداً فى قذف » وقد استدلوا 

على ذلك بالاآتي : ۰ 

١‏ يقول الله تبارك وتعالى : *#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً# (النورء )٤‏ . 
واللّه سبحانه وتعالى قد نهى عن قبول شهادة الرامي على التأبيد فيتناول 
زمان ما بعد التوبة) 

۲- إن رد الشهادة من تمام حد القذف» وأصل الحد آنه لا يسقط بالتوبة فما 
هو متمم له لا يسقط آيضاً. 
وما يؤكد أن رد الشهادة من تمام الحد أن النهي عن قبول الشهادة 
معطوف على الجلد» والعطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه 
فإن كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف كذلك . ثم إن رد الشهادة 
صالح لإتمام ا لحد لأنه مؤلم قلبه كما أن الجلد مؤلم بدنه» ففيه معنى 
الزجر» وأيضاً فإن القذف باللسان ورد بشهادة القاذف حداً فى المحل 
الئى عات و اة ٠‏ 

۴ المقصود من حد القذف دفع العار عن المقذوف» وإهدار قول القاذف 
أوضح في تحقيق هذا المعنى . 


)۱( المبسوط» ج ١٠ء‏ ص . ۱۲٤١۱۲۲‏ . 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة القاذف تقبل بالتوبة واستدلواعلى 

ذلك بالاآتي : 

١‏ يقول الله تبارك وتعالى #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحرا فإن 
الله غفور رحيم (سورة النور» الأية .)١‏ 
ووجه الدلالة أن الاستشناء إذا أعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض 
إنصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه ثم قام الدليل من حيث 
الاجماع » على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد لآنه حق المقذوف وهو 
لا يسقط إلا بعفوه عن القاذف» وإذا لم ينصرف الاستفناء إلى الجلد فإن 
عمله يبقى فيما سواه وهو رد الشهادة» فتقبل بالتوبة عملا بالاستثناء. 

۲- إذا كانت توبة القاذف قبل إقامة الحد عليه تجعل شهادته مقبولة باتفاق 
الفقهاء» فإن توبته بعد إقامة ا لحد تكون أشد تأثيراً فى قبول توبته» لأن 
اد من وج فا ا اد ارات ماو ت فج 
أن تكون إقامة الحد سبباً فى رد الشهادة على التأييد» علماً بأن حاله إذا 
E‏ حاله قبل إقامة الحد عليه . 

۳ إجماع الصحابة رضى الله عنهم» فانه روي عن عمر رضی الله عنه أنه 
كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا : تب وأنا 
أقبل شهادتك» ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا . 

٤‏ قالوا : إن قتل النفس التي حرم الله قتلها وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها 
قبلت شهادته» فهذا أولى . 


(۱) المغني» ج . ۰۹ ص . ۸ 
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٠۰ . ٤‏ .۳ كيف تكون توبة القاذف ؟ 

تتحقق توبة القاذف بإكذاب نفسه فيقول : كذبت فيما قلت فقد روي 
عن عمر رضى الله عنه أن النبى بيا قال : فى قوله تعالى : إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم# قال : توبته إكذاب نفسه . 
٠.٠١ . ٤‏ القانون 

أخذ القانون برآي الأحناف فى الجزء الأول من المادة وأخذ برآي 
جمهور الفقهاء فى الجزء الثانى من المادةء ومن ثم فالقانون هنا لا يختلف 
موقفه عن موقف السواد الأعظم من الفقهاء . 
١١ . ٤‏ تقديرالشهادة (المادة ٤‏ ۳) 


تقرآ المادة )۳١(‏ من القانون كما يلي : 

تقدر المحكمة عند تقو يها أو وزن الشهادة مايعتريها من تهمة فى الشاهد 
أو قدح في عدالته . و ضعف في تمييزه أو اضطراب في شهادته» ا 
سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة» ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي 
تشريع لكمال الشهادة. 

تعالج هذه المادة المسائل التي تقوم المحكمة بتقديرها عندما تكون بصدد 
تقوب الشهادة التي آدلى بها الشاهد» وهي كما نصت عليها المادة : 
١‏ آي تهمة في عدالة الشاهد. 
۲ آي ضعف في تمييز الشاهد. 


(۱) المغني» ج . ۰۹ ص . ۸ 
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۳ مراعاة سلوك الشاهد فى أثناء أدائه للشهادة ومخالفة شهادته للبيانات 

الاخرئ: ٠‏ 
٤‏ أي شروط يتطابها القانون لكمال الشهادة . 

والعدالة في اللغة هي التوسط› ومنها قوله تعالى *#وكذلك جعلناكم 
آمة وسطا# آي عدولا : ومعناها أيضا في اللغة الاستقامة . 

والعدل في الشريعة الإإسلامية : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه» 
قيل هو من غلبت حسناته سيئاته وقيل هو من يجتنب الكبائر ويؤدي الفرائض 
وغلبت حسناته سيئاته وقيل هو من يجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر 
ویکون ستره اکثر من هتکه وصوابه آکثر من خطئه ومروءته ظاهرة ‏ . 

والعدالة في الشريعة الإسلامية شرط وجوب القضاء على القاضي لا 
شرط صحته ونفاذه» فلو قضى بشهادة فاسق نفذ قضاؤه لوجوب أهلية 
الشهادة» ولعل هذا هو السبب الذي جعل المشرع في المادة ۳۳ من قانون 
الإإثبات يعتبر عدالة الشاهد من المسائل التي تقدرها المحكمة وهي بصدد 
تقو وزن الشهادة ولم يجعلها سببا للطعن في الشهادة وردها. 

أما الضعف فى التمييز فقد يحدث لأسباب متعددة نذكر منها حداثة 
السن والعقل» ا وفقدان البصر» كلها أسباب يكن أن يترتب عليها 
ضعف في تييز الشاهد» ولهذا فقد طالب المشرع المحكمة. وهي بصدد 
تقوييها لوزن الشهادة» أن تقدر ما قد يكون قد ألم بشهادة الشاهد من ضعف 
في التمييز» كما طالبها أيضاً أن يتم كل ذلك» سواء بالنسبة لعدالة الشاهد 


(۱) انظر بدائع الصنائع» ج . ۰۹ ص . ۸ ومغني المحتاج »ج . “٤‏ ص . 
ENY‏ والمبسوط» ج . ٠٦‏ ص . »١١١‏ وبداية المجتهد» e‏ ص . |0 . 
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أو ضعف تمييزه» مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة من ثبات أو 

اضطراب» من تماسك أو تردد» كذلك مع مراعاة مخالفة شهادة الشاهد 

للبينات الأخرى وذلك بالإضافة إلى وجوب أن تراعى المحكمة أي شروط 

يقتضيها القانون لكمال الشهادة. 
قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد بابكر أحمد على 

الإمام سنة ۹۸١‏ م» أن تقدير أقوال الشهود مسألة موضوعية تخضع 

للسلطة التقديرية للمحكمة وهي تعتمد أساسا على التحقق من مدى علم 
الشاهد بالوقائع » ووسائل تلقيه لها وبا لدى الشاهد من صلة لمن شهد له 

أو مدى تأثره بتلك الصلة أو مراوغته وغير ذلك من مظاهر السلوك. 
وعدالة الشاهد تستلزم أهليته للشهادة تحمل وأداء وتتحقق العدالة في 

الشاهد باستيفاء الشروط التي قررها الفقهاء استنباطا من القواعد الأصولية 

والنصوص الشرعية. 
جاء في المنشور الجنائى رقم )٩۷(‏ لسنة ۱۹۸۳ م» الخاص بعدالة 

الشهود يدعي خلاف هذا الأصل . 

١‏ الأصل في الشهادة العدالة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ممن 
يدعى خلاف هذا الأصل . 

يكفي لتحمل الشهادة أن يكون الشاهد عاقلا ولا يشترط البلوغ . 

۳ في غير حالات الشهادة بالسماع التي وردت في القانون» لابد أنيكون 
الشاهد قد عاين المشهود به أو دليله كما في الشهادة لصاحب اليد 
با لملكية» وذلك لقول الرسول 4 (لا تشهد إلا على مايضيء لك 
کا ا 
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والمعاينة تقتضى أن يكون الشاهد مبصراً وقت التحمل للشهادة إذا كان 
ا ا 

٤‏ - يشترط لأداء الشهادة البلوغ واللإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً وذلك 
فى الحدود والقصاص إلا فى حالة الضرورة» وذلك استنادا إلى ما 
روع اا الك ران وان اف ای عا ی کا ا 
الموقعين (اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات 
ما لا يقبل في غيرها وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وعلى ذلك عمل 
الصحابة وفقهاء المدينة في شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاً. 
وقد آخذ القرافي المالكي بهذا المبدأ حينما قرر أنه في حالة عدم وجود 
العدول يقبل غيرهم حتى لا تضيع الأموال وتهدر الحقوق) 
قرر القضاء فى السودان فى قضية حكومة السودان ضد أسامه عيسى 

ار ا ن ٥‏ آن الشاهد الذي تقبل شهادته وهو 

من توافرت فيه عدالة الشاهد وقد عرفها المذهب الحنبلى الذي أخذ به المنشور 
الجنائي رقم (۹۷) سنة ۹۸۳٠م‏ بأنها استواء أحوال الشخص في دينه 

واعتدال أقواله وأفعاله ولها شرطان : 

. الصلاح في الدين‎ ١ 

۲ استعمال المروءة : وهو إتيان ما يجمله ويزينه وترك ما یدنسه ویشینه» 
وقضى أنه لا كان الأصل في المسلم العدالة» ولم يطعن الدفاع في عدالة 
الشاكية استناداً إلى المادة (۳۲) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» ولم 
يبد لقاضي الموضوع ما يدعوه إلى شك في عدالتها فيتعين قبول شهادة 
الخاكة ماواد 


(1) حكومة السودان / ضد/ ( أ. ح)» مجلة الأحكام القضائية سنة ۹۸۸٠م‏ . 
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وقضت المحكمة العليا في قضية هبة «آن عدالة الشاهد شرط يوجب 
قبول الشهادة وليس شرطا لأداء الشهادة فلو قضى القاضي بشهادة فاسق 
نفذ قضاؤه لوجود أهلية الشهادة ولكنه يؤثہ ”. 


: )٠٠١ حصانة الشاهد (ال۷ادة‎ ١١ . ٤ 


لا يكون الشاهد عرضة لآي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة 
باستناء الإدلاءبشهادة الزور أو الإقرار بمخالفة حد شرعي » فإذارجع 
الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزمه الضمان. 

لقد حرص الشرع على توفير الحماية اللازمة والكافية للشاهد حتى 
يكون في وضع مريح ييكنه من الإدلاء بالشهادة العادلة» ومن ذلك خلق 
نوع من الحصانة للشاهد . وقد تكون هذه الحصانة سابقة للإدلاء بأي شيء» 
وقد تكون هذه الحصانة لاحقة حقة لشيء قد يكون آدلى به الشاهد في شهادته آو 
أثناء الإإدلاء بشهادته» وقد تكون الحصانة سابقة ولاحق للإدلاء بالشهادة . 

على أن هذه الحصانة للشاهد» سواء كانت سابقة أو لاحقة للإدلاء 
بالشهادة» ليست مطلقة في كل الأحوال» بل هناك استشناءات قد ترد على 
حصانة الشهادة بأن يكون من مؤداها تعريض الشاهد لمساءلة قانونية نتيجة 


لا أدلى به من شهادة فى بعض المسائل» وقد نصت الادة )١(‏ على بعض 
هذه الحالات على سبيل الاستثناء الوارد على القاعدة العامة . 


. ٤ قضية (ه)» مجلة الأحكام القضائية سنة۱۹۸۹م» ص.‎ )١( 
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فحدد المشرع حالتين للخروج عن القاعدة العامة : 
الحالة الأولى : عندما يدلي الشاهد بشهادة زور. 
الحالة الثانية : الحالة التي يقر فيها الشاهد بمخالفة حد شرعي . 
فإذا ثبت أن الشاهد قد أدلى بشهادة زور » زالت عنه ا لحصانة من المساءلة 
القانونية » كذلك إذا أقر الشاهد فى شهادته بأنه ارتكب سرقة بالغة النصاب 
الحدي أو جرية قطع الطريق› أو الاناء أو القذف» أو شرب الخمر» فإنه 
يكون عرضة للمساءلة القانونية . 
وقد نصت المادة )١(‏ على أنه إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور 
الحكم لزمه الضمان وتختلف مسئولية الشهود عندالرجوع عن الشهادة 
باختلاف ما إذا كان المشهود به مالاً أم جناية » وباختلاف الرجوع من الكل 
آم من البعض » وما إذا كان الرجوع من الأصول أو الفروع . وسنحاول إن 
شاء الله تعالى بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في كل ما تقدم . 
أولاً : مسئولية الشهود عن الرجوع عن الشهادة على الأموال إذا شهد 
رجلان أو رجل وامرآتان على أحد بلغ من الال ثم رجعواعن 
شهادتهم بعد الحكم » وجب عليهم ضمان هذا المبلغ للمشهود عليه 
لأنهم قد تسببوا في إتلاف ماله بالشهادة ولا يجوز الرجوع على 
اللحكوم له سواء كان المال قائما أو تالفاً. 
جاء في بدائع الصنائع "قد يقال : إنه لما رجع الشهود عن شهادتهم 
تبين أن قضاء القاضي لم يصح ويكون المدعي قد أخذ مال الغير 
بدون وجه حق » فلم لا ينقض الحكم ويلزم المحكوم له برد المال 
(۱) راجع بدائع الصنائع » ج . >»٦‏ ص. ۲۷۷ وما بعدها وفتح القدير» ج. »٤‏ 
ص. ۲٥۸‏ المبسوط ج. >»٩‏ ص. ٠۷١‏ . 
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الذي آخذ بدون وجه حق إلى المشهود عليه الإجابة على هذا 
الاعتراض تتمثل في التي : 

١‏ إن القضاء للمشهود له قدت بدليل ظاهر عند القاضي › وهو الشهادة 
الصادقة فلا ينقض بر جوع الشهود لاحتمال الصدق والكذب في 
رجوعهم» ولا يجوز أن ينقض الثابت الظاهر بالشك والاحتمال 
ومعنى بقاء الحكم وعدم انتقاضه بالرجوع أن يظل المال المحكوم به 
للمدعي ولا يرد إلى الشهود عليه . 

۲ أن الشاهد في الرجوع عن الشهادة متهم في حق المشهود له لاحتمال أن 
یکون المشهود عليه قد غره بال أو غير ليرجع عن شهادته فلم يصدق 
في الرجوع في حق المشهود له للتهمة» لأن التهمة كماتمنع من قبول 
الشهادة تمنع أيضاً من صحة الرجوع عنها. 
على من تكون المسئولية عند رجوع الأصول أو الفروع عن الشهادة ؟ 
إذا شهد شهود فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهم ثم 

رجع الفروع دون الأصول» وجب الضمان على الفروع . 
(لو رجع الأصول دون الفروع فلا ضمان على الفروع لانعدام الرجوع 

منهم واختلف الفقهاء في وجوب الضمان على الأصول : ذهب الشافعية 

والحنابلة في المشهور عندهم ومحمد بن الحسن إلى القول بوجوب الضمان 

عليهم » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بمنع تضمينهم) . 


(۱) راجع المغني» ج . ۹ ص . CYTOD LTO‏ ومغني المحتاج» ج . ۰٤‏ ص . 
.A1*‏ 
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«وحجة أبي حنيفة وبي يوسف أن الشهادة وجدت من الفروع لا من 
الأصول والأصول لم يشهدوا حقيقة وإنغا شهد الفروع وهم ثابتون على 
شهادتهم فلم يوجد إتلاف من الأصول لعدم شهادتهم فلا يضمنون» . 

وحجة محمد بن الحسن ومن معه من الشافعية والحنابلة أن الفروع لا 
يشهدون بشهادة أنفسهم بل بشهادة الأصول فإذا رجع الأصول بعد شهادة 
الفروع یکونون کما لو حضروا بآنفسهم وشهدواثم رجعوا. 

وإذارجع كل من شهود الأصول والفروع فالرآي عند محمد والحنابلة 
أن المشهود عليه يكون بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع 
لوجود الشهادة من الجميع ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وجوب 
الضمان على الفروع دون الأصول لوقوع الحكم بشهادتهم .)٠١١(‏ 


4 مسئولية الشهود في الرجوع عن الشهادة في الجنايات 


لو رجع الشهود عن الشهادة على جناية بعد تنفيذ العقوبة على المتهم» 
فإن الآمر يختلف بين ما إذا كانت الجناية المنسوبة إلى المتهم تتسم بطابع 
فإن كانت الجناية المنسوبة إليه تتسم بطابع الخطاً» فيجب على الشهود 
إذا رجعوا عن الشهادة ضمان الدية للمشهود عليه لأنهم تسببوا في إتلافها 
عليه دون وجه حق » وتكون هذه الدية في مالهم لأن شهادتهم بنزلة الإقرار 
المنسوبة إلى المتهم تتسم بطابع العمد فلو رجعوا بعد القصاص من المتهم في 


(۱) مغني المحتاج» ج . “٤‏ ص . ۹٦‏ والمغني» ج . ۰۹ ص . o0٤‏ 
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النفس أو في بعض أعضائه يجب أخذ الدية منهم إن قالوا أخطأآنا وهذا 
باتفاق الفقهاء أيضا . آما إن قالوا تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع 
فعليهم القصاص عند جمهور الفقهاء . 

ومثل ذلك مالو شهدوا عليه بارتكاب جرية توجب حداً من الحدود 
ثم رجعوا عن شهادتهم بعد تنفيذ الحد على المشهود عليه . 
موقف قانون الإثبات من الرجوع في الشهادة 

عالج قانون الإثبات الأحكام المتعلقة بالر جوع في الشهادة» فنص على 
آنه إذا رجع الشاهد عن الشهادة بعد صدور الحكم لزمه الضمان . 

وبالنظر إلى نص المادة )١(‏ نجد أنها تتفق في مضمونها مع أقوال 
جمهور الفقهاء بوجوب الضمان إذا كان الرجوع عن الشهادة بعد الحكم» 
أما إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة. 


(۱)( المعني» ج . ۰۹ ص“۰ CTV‏ وبدائع الصنائع» ج ٠۹.‏ ص . ٨۸‏ ومغني 
الاج ج ص ۲ : 
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الفصل الخامس 
اللات 


المستندات 
ه . ١‏ تعريف المستندات وأنواعهما 


المادة )۳١(‏ : 
١‏ المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة 
تکون ا سد ات ر ميه اوغادة 

الكتابة هي وسيلة الإثبات التي بتطلبها القانون ساسا بالنسبة 
للتصرفات القانونية والتصرف ا هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر 
قانونى معين . هذا التصرف قد يكون بإرادة واحدة كمافى الوصية وقد 
کا ا ھان ا وال ار و ی عا ا 
جرى العمل على الخلط بين التصرف وأداة إثباته فيقال عقد عرفى أو عقد 
رسمي ويقصد بذاك ورقة عرفية أو ورقة رسمية » لذلك يجب آن نتحاشی 
الخلط بين الإثنين ونقصر كلمة «عقد» على التصرف القانوني الذي يتم 
بتوافق إرادتين» وأما آداة الإثبات أي الورقة المدون فيها مام الاتفاق عليه 
فنسميها ورقة أو محررا. فالفارق كبير بين التصرف القانونى وأداة إثباته» 
افر ف اکا ن ادها من ا فا والط ب الکو 
بها والمادة المكتوبة عليها. 

والكتابة لا تتحول إلى محرر إلا إذاقصد استعمالها كدليل على ما تضمنته 
أو كان يكن استعمالها بهذه الصفة وليس المراد هنا دليل الإثبات بمعناه القانونى 
وإغا معناه الواسع أي أن كل ما يذكر بأفكار معينة عند الرجوع إليه يعد دليلاً 
على وجود هذه الأفكار لا على إثبات صحتها من ناحية مضمونها. وعلى 
ذلك فبطاقة الدعوة لحضور عقد قران مثلاً تعد محرراً في معنى هذا النص . 
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أما إذا كان المحرر يصلح دليلاً من ناحية الإثبات بعناه القانوني فإنه 
عك مستندآولذلك نصت الاذة ۷/۳ )من قانون الإئبات على أن 
المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصورة أو الصوت . 

يلاحظ أن المستند كبينة ليس مقصوراعلى المحررات وإغايشمل 
البيانات المسجلة على أشرطة بالكتابة والصوت أو الصورة وحدهاسواء 
كان ذلك صالحا لتزويده عن طريق الفيديو أو السينما أو مسجل الصوت أو 
لخزنه في خزانة المعلومات (الكمبيوتر) أو كان مصوراً أو مرسوما باليد أو 
بآلات فو توغرافية والمستندات كبينات قد تكون رسمية وقد تكون عادية 
المادة (۳۷/ ۲) من قانون الإإثبات . 

المستندات قد تكون سندا قانونياً وقد لا تكون إذ قد تكون مجرد قرينة 
مادية وعلى ذلك فكل سند قانوني يعد مستندا آي دلیلاً على ما تضمنه ولکن 
ليس كل مستند سنداً قانونيا إذ السند القانوني كما عرفته المادة (م ۳) من 
القانون الجنائي لسنة ١۱۹۹م‏ هو المحرر الذي يكون في حقيقته أو ظاهره 
سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضائه أو الإبراء منه 
أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات رأيها. 

ومن آمثلة السندات القانونية صكوك الدين والمخالصات ووثائق الزواج 
والطلاق وأذون الاستيراد والتصدير وتظهير الكمبيالات لأنه يدل على نقل 
الحق والعقود. 

والحق الذي يتضمنه السند يكون دليلاً على إنشائه أو انقضائه أو توسعته 
أو نقله أو تقييده إنغا هو الصالح المشروع الذي يحميه القانون ويصلح ساسا 
لدعوى مدنية عند انتهاكه . وقد يكون المحرر أو المستند أو المستند القانوني 
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من متحصلات الحرية كمحررات أو مستندات أو مستندات قانونية 
مسروقة» وقد يكون مما وقعت عليه الجرية كالعقود أو الصكوك أو 
ادات او الو اتی ا ور رةو اا فد کون ا ار تت اة اة 
كخطابات التهديد لابتزاز مال أو سند قانوني . 

والمستند كبينة قد يكون شهادة مكتوبة كالمحرر الذي يكتبه من شاهد 
ا لجرية با أدركه أو شاهده فيها وكتاب القاضي إلى القاضي » وهو من قبيل 
الشهادة على الشهادة ولذلك ينطبق عليها أحكام الشهادة . وقديكون إقراراً 
مكتوبا كالمحرر الذي يكتبه من ارتكب الجريية بتفاصيل ما ارتكب وهذا 
ينطبق عليه ما سبق أن ذكرناه في أحكام الإقرار وقد يكون مجرد قرينة على 
حدوث أمر من الأمور يعد جرية . 


٥ه‏ . ۲ ححية المستند والبيانات المختلفة 


المادة (۳۷) : 

. يعتبر المسثند دليلا قاطعا على ما اشتمل عليه‎ ١ 

لا تقبل الشهادة لتقدي ما يجاوز مااشتمل عليه المستند أو يعدله أو 
يعارضه إلا في الحالات الآتية وهي : 

آ- وجود نص في ال مستند يقضي بجواز ذلك . 

ب- إثبات قيام آي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا 
يتعارض مع صريح نصوصه . 

ج إثبات آي عرف أو عادة ما لا يتعارض مع صريح المستند. 

د - إثبات أي واقعة قد تؤدى إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب 
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انعدام الآهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك أو تفضي إلى البطالة بسبب 

الغش أو الإكراه أو نحو ذلك . 
ه- إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما 

وجب القانون تسجیله . 
۳ ۔ يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند باي 

طريق من طرق الإثبات . 

هذه المادة مقتبسة من قانون اللإإأثبات الانجليزي وما جرى عليه العمل 
في السودان» إذ أن القاعدة العامة هي أن المستند شامل وقاطع كبينة 
لر هة وهذايعتى. أن الله لار ج ة غي مفبرلة عمرما. لافات 
محتويات المستند لإإاضافة أو كتغيير أو لمناقضة المستند» وتعنى البينة الخارجية 
أ م هازج إطار المسد دا وهدايشمل آي با ية أشر ى وكذراف 
البينة الشفوية أي الشهادة. والقاعدة العامة هي أن مجرد تضمين الفعل في 
مستند يوجب على المحكمة الرجوع إليه وليس لأي شيء آخر . 

وهذا يعنى بالتالى أن البينة التى كان يكن أن تعتبر ذات علاقة هى 
مستبعدة » Es‏ القاعدة فى جوانبها الثلاثة كقاعدة 
استبعادية تسمح باستناءات في كل حالة . ۰ 
١٠. ۲ . ٥‏ شمولية المستند 

إن القاعدة أن المستند وحده هو بينة لنصوصه وما هى إلا صياغة أخرى 
لقاعدة أن ريات امد الحادي يكن إنباته ا فقط عن طريى نق 
اللأصل» لكن توجد حالات استثنائية يجوز فيها بينة ثانوية رإةل«0ءم؟) 
(٥cم Evid‏ للإاثبات محتویات المستند ولا قنع القاعدة العامة قبول بينة 
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خارجية يقصد منها أن تربط بين مستندين إذا كان أحدهما يشير إلى المستند 
الآخر . كما أن القاعدة العامة لا تمنع إثبات واقعة مثل العلاقة بين المالك 
والمسشا جر اة بالمستند. ولا تمنع القاعدة العامة أيضا أحد أطراف التعامل 
أو الصفقة من أن يقدم بينة لإثبات أن التعامل كان في حقيقة الأمر شفوياً 
وأن المستند كان مجرد إيصال ”. 

٥‏ . ۲ . ۲ قطعية المستند فيما يختص بنصوصه 


تعتمد قاعدة أن البينة الخارجية غير مقبولة لكى تضيف أو تغير تناقض 
أي بند من بنود المستند على نوايا الطرفين . قاصرة على البينة المتعلقة بالأمور 
التى حدثت قبل أو فى وقت تنفيذ المستند . وقد حكمت محكمة الاستئناف 
قضية عبد الصافي الشيخ ضد فضل المولى إبراهيم «نه إذا اقتضى القانون 
صياغة الاتفاق كتابة أو تم ذلك باتفاق الأطراف فإنه لايجوز بصفة 
عامة تقد بينة حار جية تنمثل في اتفاق شفهي يتعاق بذات الموضوع بغرض 
مناقضته أو تعديل أو تغيير نصوص المستند " . 
3 قبول الشهادة لتقدي ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو 
يعارضه . 
عرفنا أن القاعدة العامة هى أن المستند يعتبر دليلاً قاطعاً على ما اشتمل 
عليه ولكن الشارع سمح في حالات محددة تقدي الشهادة لإإثبات ما يجاوز 
ما اشتمل عليه المستند أو يعدله فيه الا يعارضه وذلك على النحو التالى : 


(۱) البخاري عبد الله الجعلى» قانون الإثبات تشريعا وفقها وقضاءَء ص. ۸١٠١ء‏ 
)۲( قانون الإثبات ٠‏ المرجع السابق» ص . ۸ ومابعدها. 
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رابعاً 


: إذا تضمن نفس المستند نصا يقضى بجواز ذلك سواء كان عن طريق 


اللإضافة أو التغيير أو المناقضة ولا تنشاً ثمه صعوبة فى هذه الحالة» 
طا ما أن المستند ذاته نص على ذلك فلا مجال للجدل . 


: إذا كان الغرض من تقدي الشهادة هو توضيح أن المستند غير المشروط 


في ظاهره قد تم تسليمه إلى شخص ثالث ليسلمه إلى المستفيد عند 
تنفيذ شرط معين» أو أن التوقيع عليه قد أخضع أو علق نفاذ شرط 
مسبق لا يتعارض مع صريح نصوصه . 

قضت محكمة الاستئناف في قضية(آ.ع) ضد(م . ع) وآخر بأنه 
استخلص المحكمة أن المستند التعاقدي لا يتضمن كل الاتفاق الذي 
بين الآطراف» يجوز أن تقدم بينة الإثبات أي بند اتفق عليه الأطراف 
قبل أو عند إبرام المستند التعاقدي على أن لا يكون ذلك متعارضاً 
مع بنود المستند . 


: إذا كان الغرض من تقد الشهادة هو إثبات أي عرف أو عادة ما لا 


يتعارض مع صريح نص المستند. فقد يو جد عرف أو عادة متعارف 
عليها بشأن الصفقة التى أبرمت ولكن لم ينص على ذلك العرف أو 
العادة في بنود المستند اللخاص بالصفة المعنية . في هذه الحالة أجاز 
الشارع تقد الشهادة لإثبات ذلك العرف أو تلك العادة طالما ن 
الد ف ها هر ا هارن ها وه هد ان 
التعارض الضمني لا ينع إثبات العرف أو العادة المعنية . 


: إذا كان الغرض من تقد الشهادة هو إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى 


بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب انعدام الأهلية أو عدم المشروعية 


() المجلة القضائية لسنة ۰۱۹٦۱‏ ص. ٩۸‏ . 
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ونحو ذلك أو إذا كان الخرض إثبات واقعة تؤدي إلى فساد المستند 
يسبب الغش أو الإكراه أو نحوه. فالبينة ا لخارجية الشهادة۔ مقبولة 
لإثبات أن الذي وقع على المستند ناقص الأهلية بسبب الجنون أو العته 
كما يجوز تقدي الشهادة لإثبات عدم مشروعية التصرف المنصوص 
ةق الك كما يجوز تقد البينة الخارجية لإثبات آي واقعة 
تكشف عن فساد المستند بسبب الغش الذي وقع فيه أحد المتعاقدين 
أو لإثبات أن الطرف ما كان له ن يبرم المستند إلا لأنه كان مكرها. 
بقبول البينة لإثبات أن الاتفاق المكتوب قدع التوصل إليه عن طريق 
ا 
خامساً : إذا كان الغرض من الشهادة هو إثبات أي إجراء أو اتفاق لا حق 
وفقاً لقواعد الإثبات الهندي المعمول به فى السودان فإن الاتفاقات 
اللاحقة أو المنهية للالتزامات أو لعقد مكتوب يجوز إثباتها ولا 
رط ن یکن ولك اا الوت 
لقد عرفنا أن استبعاد البينة اللخارجية قائم على ساس أن الأطراف 
قصدوا أن المستند يضمن كل التعامل القائم بينهم على نحو شامل . ويكون 
القصد في حالات عديدة مفترضا لكن المجال متاح لأي من الأطراف أن 


)۱( مجلة الأحكام القضائية لسنة ٠۹۵۷‏ م» کی 
)۲( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۷۵ م» ص . ۷٥‏ . 
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يسعى لإثبات أي قصد بأن تكون الصفقة كتابة جزئيا وشفاهة جزئيا ومن 
بين الطرق التي يتم بها ذلك أن يبين أحد الأطراف أنه عندما قام بإبرام المستند 
قد أوضح بجلاء بآنه لن يفعل ذلك مالم يكن هناك التزام فرعي شفهي 
صادر من الطرف الأول . 

ما البند ۳ من المادة ۳۷ من قانون الإثبات فقد نص على جواز إثبات 
انقضاء المسئولية الناشئة عن أي بند اشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق 
الإثبات فليس قاصراً على بينة مستندية بل المجال متاح للطرف بأن يثبت 
انقضاء مسئوليته بي طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً. 
٣ . ۲ . ٥‏ قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند 


تنص ال مادة ۳۸ من قانون الإثبات لسنة ٩٤‏ على الآتى «تقبل الشهادة 
لاستدراك أي عيب فى تسجيل المستند أو تعبيره ما يكون ضرورياً لإضفاء 
معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع». 

قد تكون لغة المستند واضحة في حد ذاتها ولكنها لا تحمل معنى أو 
دلالة عند تطبيقها حرفياً على الواقع . ولهذا فقد قرر الشارع قبول الشهادة 
لاستدراك أي عيب فى تسجيل المستند أو تعبيره ما يبكون ضرورياً لإضفاء 
معنى معقول لنصوص المستند أو لتطبيق مقتضاه على الواقع . 

والقاعدة كما يبدو قائمة على أنه لا ينبغي أن يسمح للوصف ال معيب أو 
الضلل أن يفسد المستند إذا تبين من الوصف الوارد فى المستند أنه ينطبق 
على آي واحد من شيئين أو أكثر مثال ذلك آن یوافق (آ) على أن يبع حصانه 
الأبيض إلى (ب) بلغ مائة آلف جنية وثم يتضح أن (آ) يلك حصانين 
كلاهما أبيض» في مثل هذه الحالة تقبل الشهادة لاستدراك العيب الوارد 
في مستند البيع وذلك لتوضيح الحصان المقصود بيعه فعلاً. 
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ويكن القول أن البينة ا لخارجية التى تهدف لإاثبات البينة أو القصد 
(ناط6ا) مقبولة فى الحالات التى يكون الوصف فيها معيبا بحيث يؤدي 
الفييو ا لر للات الي رعا مرن اة لار ا 
الغرض» أي فى حالات الوصف ال معيب للأشياء» فإن هذه البينة قد تتكون 
من شهادة تتعلق بعلاقات الشخص الذي آبرم المستند مع الآخرين» وكذلك 
عاداته في الكلام والأسماء التي تعود أن يشير بها للأشخاص أو الأشياء . 


٤ . ۲ . ٥‏ فقدان المستند 


تنص المادة (۳۹) على ما يأتي : 

تقبل سائر طرق الإثبات لإثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند 
إا ا ا 
يحول دون تقدي المستند. 

إن واقعة فقد المستند تعد من الوقائع المادية التي تقبل جميع طرق 
لفات للعدلل غلها رلمدلل غلل مار خت الارن تسل ف هذا 
المستند بشرط ألا تكون لإرادة المدعى الذي يستند إلى المستند المذكور دخل 
O E E‏ 
وتقبل جميع الطرق أيضا للتدليل على الفحوى القانوني للمستند إذا قام 
مانع مقبول يحول دون تقديه كالمستندات التاريخية المحفوظه في مكان ما 
بعيد بحيث يستدعي إحضارها مشقة غير عادية أو يتعذر إحضارها كلية . 

ويفترض في المستندات القدية التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر 
ااا عن ك له كا و ی ما و ارد 
من قانون الإثبات) . 
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٥‏ . ۳ تعريف المستندات الرسمية 


اللادة 7 الشات الرسمية هیال بشت نها شخض مكلف 
بخدمة عامة ماتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن. وذلك طبقاً للأوضاع 
القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه . 

يتبين من هذا النص أن هناك شروطا ثلاثة لصحة الورقة الرسمية : 
أولاً : أن يقوم بكتابة الورقة أو بتلقيها شخص مكلف بخدمة عامة . 
ثانياً : أن يكون هذا الشخص مختصا بتحرير الورقة من حيث الموضوع 

ومن حيث المكان . 

ثالثاً : أن يراعى في توثيتق الورقة الأوضاع التي قررها القانون. 
ه . ١٠.۳‏ صدور الورقة الرسمية من شخص مكلف بخدمة عامة 


تصدر الورقة الرسمية من الشخص المكلف بخدمة عامة بأن يكون هو 
الذي حررها وليس من الضروري أن تكون مكتوبة بخطه»ء بل يكفى أن 
یکون تحریرها صادراً باسمه ولکنه یجب على أي حال أن پو قعها بإمضائه . 

«جاء في قضية (ر . ع) ضد(ن . ج) ”أن المحضر القضائي يعتبر بينة 
قاطعة على الحكم الصادر والآسس والوقائع التي انبنى عليه ذلك الحكم ما 

«يعتبر المأذون شخصاً مكلفاً بخدمة عامة بالنسبة لعقود الزواج 
وشهادات الطلاق التى يتولى إصدارها» . 


(۱) مجلة الأحكام القضائية لسنة »4١۷١‏ ص. ۲۷۸ . 
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قضت المحكمة العليا بأن قسيمة الزواج مستند رسمي فيما اشتملت 
عليه “. كما قررت المحكمة العليا بأن التوثيق الذي يباشره المحامى المخول 
له ساط التوثيى يعبر ورفة وسمية فيما عدا الحقود اة موب التشور 
الإداري رقم (۲/ )۱۹۸٠١‏ فقد استثنى المنشور عقود الزواج والطلاق 
والهبات ومن ثم فقد اعتبرت المحكمة توثيق المحامي في شأن هذه العقود 

الثلاثة ورقة عرفية ”. 

أ - يجب على الموظف العام أن ثبت نوعين من البيانات اتم على يديه آي 
جميع الوقائع التي تمت تحت نظره خاصة بالتصرف الذي يدفعه» 
كحضور ذوي الشأن وما قام به كل منهم كأن يكون المشترى مثلا سلم 
الشمن كله أو بعضه للبائع آمام الموثق » وحضور الشهود أمامه» وتاريخ 
تحرير الورقة الرسمية وقيام ذوي الشأن والشهود بتوقيعهاء وغير ذلك 
من الوقائع التي تمت بمحضر منه . 

ب - ما تلقاه من ذوي الشأن من آقوال وبيانات وتقريرات في شأن التصرف 
القانوني أي ما وقع تحت سمعه. فالبائع مثلا قرر أنه باع عيناً بحدود 
معینه بشثمن معین تسلمه کله آو بعضه في غير حضور الموثق . 
والتمييز بين هذين النوعين من البيانات ما وقع تحت بصر الموثق وما 

وقع تحت سمعه . له أهمية كبيرة من ناحية حجية الورقة الرسمية . النوع 

الأول له حجية مطلقة إلى حد الطعن بالتزوير . النوع الثاني يجوز دحض 

حجيته بإثبات العکس . 


)۱( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۰ م,م» ص. ٤۸‏ . 
(۲( مجلة الآحكام القضائية لسنة ۱۹۷۸ م» ص. ٠٤‏ . 
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والموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة هو الشخص الذي 
تؤجره. ويتنوع الموظفون العاملون بتنوع الأوراق الرسمية فالموظف الذي 
يقوم بتحرير التصرفات هو الموثق » والموظف الذي يقوم بكتابة الآحكام هو 
القاضي والموظف الذي يقوم بإعلان أوراق المرافعات المختلفة وتنفيذ 
الأحكام والأوراق الرسمية هوالمحضر . وليس من الضروري أن يكون من 
تصدر منه الورقة الرسمية موظفاً عاماً بل يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة . 
الذي يقوم بتحرير محضر أعماله وتقرير يقدمه عن المهمة التي انتدب لها 
٥‏ . ۲۳ . ۲ اختصاص الشخص المكلف بإصدار المستند 


يجب أن تتوافر في الموثق آمور ثلاثة هي : الولاية» والآهلية» 
والاختصاص الموضوعي . 

يجب أن تكون ولاية الموثق قائمة وقت تحرير الورقة الرسمية» فإذا 
کان قد عزل من وظیفته أو أوقف من عمله أو نقل منه أو حل غیره محله 
على آي وجه آخر فان ولایته تزول ولا تجوز له مباشرة عمله» وتکون الورقة 
التي يوثقها عندئذ باطلة على أنه إذا كان الموثق لايعلم بالعزل أو انتهاء 
الولاية وكان ذوو الشأن هم أيضا حسني النية لا يعلمون بشيء من ذلك فإن 
الورقة الرسمية التي تصدر من الموثق في هذه الظروف تكون صحيحة رعاية 
للوضع الظاهر المصحوب بحسن النية . 
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ومتى ثبت للموثق الولاية علي النحو المتقدم . وجب أن تكون بالنسبة 
إلى كل ورقة رسمية يوثقه أهلاًلتوثيقهاء وهو في الأصل أهل لتوثيق جميع 
الأوراق الرسمية التي تدخل في اختصاصه . ولكن لا يجوز أن يكون الموثق 
نفسه طرفاً في الورقة الرسمية التي يوثقها أو أن تكون له فيها مصلحة 
شخصية مباشرة كأن يكون شريكا لذوي الشأن فى الصفقة التى تشبتها الورقة 
الموثقة» ENES CS‏ لأحدذوي الشأن. 
كذلك لا يجوز أن تكون بين الموثق وشاهدي الورقة الرسمية صلة قرابة أو 
مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 

يجب أن يكون الموثق مختصا من الناحية الموضوعية بنوع الورقة 
الرسمية التي يقوم بتوثيقهاء فالأحكام مثلا يختص بكتابتها القضاة وفي 
هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بأن الاشهادات التى يتعين أن يصدرها 
القضاة كالشهادات والهبات لا تتم رسميتها إلا ا القضاة أنفسهم 
وبتوقيعهم عليها . 

وقضت المحكمة العليا بأن الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية 
السودانية بعدم تمتع الشخص بالحصانة الدبلوماسية تعتبر دليلا قاطعا على 
ما ورد فيها ولا يطعن في صحتها لن وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية 
الوحيدة التي تقرر تمتع الأجنبي با لحصانة الدبلو ماسية أوعدمه ”". 

فالموثق مختص بتوثيق جميع المحررات التي يقضي القانون أو يطلب 
المتعاقدون توثيقهاء فكل تصرف قانوني يشترط القانون فيه ورقة رسمية. 


. م» ص ۱۸ . قضية أبطال هبه عقاريه‎ ۱۹۷١ مجلة الأحكام القضائية لسنة‎ )١( 
مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۳ م» ص . ۹, (ا. ج) ضد (م.ع).‎ (۲( 
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كالهبة والرهن الرسمي يختص الموثق بتوثيقه» وكذلك جميع التصرفات 
التي لا يشترط القانون فيها ورقة رسمية بل تكون تصرفات رضائية ويجوز 
إثباتها في ورقة رسمية وعندئذ يكون الموثق مختصا بتوثيقها . 

أما الاخحتصاص بالنسبة إلى مكان تحرير المستند فأساسه أن لكل شخص 
مكلف بخدمة عامة اختصاصا في دائرة إقليمية محددة لا يجوز له تخطيها 
فلا يجوز للموثق آن يباشر عمله إلا في دائرة اختصاصه. فكل مكتب 
للتوثيق دائرة معينة . يقوم في حدودها الموثقون ومساعدوهم المعنيون في 
هذا ا مكتب بتوثيق الأوراق الرسمية التي يطلب إليهم توثيقها (راجع المنشور 
القضائي رقم ۳/ ۱۹۹۲م). 


٠.۲ . ٥‏ مراعاة الأوضاع التي قررها القانون 


لايقوم الموثق بتوثيق الورقة الرسمية إلا إذادفع الرسم المستحق عنهاء 
فإذا ما دفع الرسم» وجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتأكد من 
شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين عاقلين أو أن تكون شخصيتهما 
ثابتة بمستند رسمي » ثم أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم فإذاعم 
التثبت من أهلية ذوي الشأن ورضائهم انتقل الموثق إلى توثيق الورقة 
الرسمية ذاتها ويجب أن تكون مكتوبة بخط واضح غير مشتمل على إضافة 
( وتخو او كط : 


وتتضمن الورقة بيانات عامة ثم البيانات الخاصة بموضوعهاء ثم يتلوها 
الموثق على ذوي الشأن ثم يوقعها هو وأصحاب الشأن والشهود وتحفظ 
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جزاء الإإخلال بشرط من هذه الشروط هو البطلان والأصل أن الورقة 
الرسمية إذا كانت باطلة» تكون جميع أجزائها باطله . فإذا كان للموثق 
مصلحة شخصية مباشرة في الورقة مثلاء فإن الورقة تكون كلها باطلة وإذا 
لم يوقع أحد الشهود على الورقة أو لم يوقع الموثق أحد أصحاب الشأن 
كانت الورقة كلها باطلة حتى تاريخها. 

إذا لم تكسب الورقة صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية 
متی کان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأآختامهم أو ببصمات أصابعهم 
فإذا كانت الورقة قد فقدت شرطا من شروط الصحة لقيامها كورقة رسمية 
فإنها مع ذلك قد استوفت شروط الورقة العرفية فهي ورقة مكتوبة وقعها من 
صدرت منه والتوقيع وحده كاف لصحة الورقة العرفية ومن ثم تكون لها 
حجية الورقة العرفية . فتعتبر صادرة من وقعها ما لم يطعن فيها بالإنكار . 

وهذا ضرب من ضروب التحول شبيه بتحول التصرف الباطل إلى 
تصرف آخر صحيح توافرت فيه أركان وشروط صحته فالورقة الرسمية 
الباطلة قد تحولت هنا إلى ورقة عرفية صحيحة لتوافر شروط صحة الورقة 
العرفية فيها . 
ه . ٤‏ ححية المستندات الرسمية 


المادة )٤١(‏ : تنص على أن تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة 
التي أصدرتها وعلى الكافة بجا دون فيها مالم يثبت تزويرهاء فالمستند 

الرسمي حجة من ناحيتين : 
أولاً : هو حجة في ذاته بصدوره من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعه» 
سواء في ذلك الشخص ا مكلف بخدمة عامة الذي قام بتحريره وذوو 
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الشأن الذين حضروا تحريره ووقعوه. وهي كذلك حجة بسلامتها 
المادية» أي بعد حصول تخيير فى محتوياتها التى دونت فيها وقت 
إنشائها. ولا يشترط في ذلك إلا أن يكون مظهرها الخارجي غير 
تشتمل على نوعين من البيانات آولهما ما دون فيها من آمور قام بها 
الموثق في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مثل 
تأكده من شخصية المتعاقدين وتثبته من أهليتهما ورضائهما وما قرره 
ذوو الشأن أمامه (وهذه البيانات لا يكن إنكارها إلاعن طريق الطعن 
بالتزوير) أما النوع الثاني فيشمل جميع البيانات التي أدلى بها ذوو 
سمعه منهم ودون ان یکون له تحري صحتها كإقرار البائع آنه سبق 
أن قبض الثمن وإقرار المشترى آنه عاين المبيع وآنه وضع يده عليه 
وحكم هذه البيانات لا تختلف عن حكم البيانات الواردة في ورقة 
يجوز اتباع عكسها بطرق الإأثبات العادية وطبقا للقواعد العامة في 
الاات . 


أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في 
حضوره» وبالنسبة لحجيتها على الكافة فإنه لا يجوز لآي شخص 
يحتج عليه بورقة رسمية ولو لم يكن هو من بين موقعيها أو ورثتهم 
أو خلفه أن ينكر صدور هذه الورقة من الموظف الذي نسبت إليه ولا 


(۱) السنهوري» الوسيط» ج . Cf‏ ص . .,.٤‏ ومابعدها» وأصول الإثبات فى 


المواد المدنية» سليمان مرقص › ص . ۸ ومابعدها. 
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أن ينكر شيئاً مما ورد بها على لسان ذلك الموظف أو على لسان ذوي 
الشأن فيها إلا بإقامة الدليل على مايهدم به حجة الورقة وسبيله 
الوحيد في ذلك هو الطعن عليها بالتزوير وبالنسبة لحجيتها با دون 
فيها فهي حجة في ذاتها بصدورها من الآشخاص المنسوب إليهم 
توقيعها سواء في ذلك الموظف العمومي الذي قام بتحريرها وذوو 
الشأن الذين حضروا تحريرهاووقعواعليها وهي كذلك حجة 
بسلامتها المادية أي بعد حصول تغيير في محتوياتها التي دونت فيها 
وقت انشاي : ۰ ۰ 
جاء في قضية إثبات نسب أن القسيمة تعتبر حجة في حالة عدم ثبوت 
تزويرها ” كما قضت المحاكم بأن شهادة الميلاد الصادرة من مصلحة 
الإحصاء تعد ورقة رسمية لا يصح الطعن فيها إلا بالتزوير ولنفي محتوياتها 
لابد من إقامة دعوى لأن ما ثبت بالسجل لا ينسخ إلا بحكم قضائي "© 
وقضى بأن طعن الخصم في الوقائع التي يشبتها القاضي بمحضر التحقيق 
مكذباً حصول شيء منها هو في حقيقته طعن بالتزوير يتعين على المحكمة 
أن تستفسر عنه وتطلب منه إيراد أدلته عليها وتسير حسب القواعد الموضحة 
في مواد ادعاء التزوير وإن إغفال ذلك بدون الإجراءات القانونية التي توضح 
الحقيقة وما يترتب عليها يعتبر خطأ إجرائياً يستلزم إلغاء ا لحك . 


(1) التعليق على قانون اللإثبات» مجلة القضاء للقاضيين عز الدين الناصوري»› 
وحامد عبد الحمید سنة ۱۹۷۹ . 

(۲( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸٤‏ م» ن 

)۳( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۲ م» a‏ 

() قضية ميرات ‏ مجلة الأحكام القضائية سنة ۱۹۷۹ م» ص . ۳ . 
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وقضت محكمة الاستئناف أن التقرير الطبي متى كان يحمل توقيع 
الطبيب الذي أعده وخاتم المستشفى الرسمي يعتبر محرراً رسمياً )۴u1:>‏ 
(0cume06(‏ ويجوز قبول محتوياته كجزء من البينة' . 
° ۰ ° ححية الصورة الرسمية 
المادة )٤۲(‏ من قانون الإثبات : 
١‏ تكون صورة المستند الرسمية التى يعتمدها الموظف المختص عند وجود 
الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل . 
۲ يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم تضاهى الصورة 


مع الأصل . 
۳ إذالم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها 
لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل . 


الفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو الذي يحمل التوقيعات كما 
أن الأصل هو الورقة بعينها التى صدرت من الموثق » أما صورته الرسمية 
فهي لا تحمل التوقيعات وليست هي التي صدرت من الموثق بل هي منقولة 
عن الأصل بواسطة موظف عام مختص فهي من هذه الناحية ورقة رسمية 
ولكن رسميتها في نها صورة لا في آنها أصل والمغروض أنها مطابقة للأصل 

بقة تامة أما إذا كانت الصورة غير رسمية فلا حجة لها . والحجية للصورة 
تأتى من افتراض مطابقة الصورة للأصل فهى إذن حجية مستمدة من الأصل 
لا من الصورة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس» فللخصم أن ينازع في 


(1) (م . ن) ضد ورثة (ع . ح)» مجلة الآحكام القضائية لسنة ۱۹۷۵ م» ص . ۲۸ . 
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على المحكمة تحقيق مطابقة الصورة المقدمة للأصل فيصدر لهذا الغرض 
قرار بضم الأصل إلى ملف الدعوى . 

طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التوثيق فإن أصول المحررات الرسمية تحفظ 
بمكاتب التوثيق وتنسخ صور منها لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم 
المقرر. ويوضع على هذه الصورة رقم التوثيق وتاريخ وصيغة التسليم 
وتاريخها. ويوقعها الموثق» ويوضع عليها خا المكتب ويؤشر الموثق 
بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير المادة )۱۹-٠۸(‏ من اللائحة 
التنفيذية والمادة )٠١(‏ من المنشور القضائي رقم (۳) سنة ۱۹۹۲م الخاص 
بضوابط التوثيقات . 

تنص الفقرة (۳) من المادة )٤۲(‏ من قانون الإثبات على ما ياتى : 

«إذالم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان 

يفترض مطابقة الصورة للأصل» فإذا نازع في ذلك الخصم تضاهى 
الصورة مع الأصل إذالم يوجد الأصل» يكون للصورة نفس حجية 
الأصل» متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل . 
٦ . ٥‏ ححية المستندات العادية 

تعريف المستندات العادية : عرف الشارع المستندات العادية في المادة 
9 کال 2 
١‏ الأوراق ال ثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه 
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۲ تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية . 

الملحررات العرفية هي الأوراق التي تصدر من الأفراد والتي لا يتدخل موظف 
عام في تحريرهاء وهذه الأوراق تنقسم إلى قسمين : 

أ محررات عرفية معدة للإثبات وهى تكون موقعة من ذوي الشأن فتعتبر 
أدلة كاملة . ٠‏ 

ب- محررات عرفية معدة لللإثبات كدفاتر التجار والرسائل والأوراق 
ا لمنزلية » وهذه الأوراق يخلب ألا تكون موقعة ومع ذلك يعطيها القانون 
قوة في الإثبات . 
شروط المحرر العرفي : 

أ - الكتابة والتوقيع : لا يتطلب القانون في المحررات العرفية ا معدة للإثبات 
إلا أن يكون مدوناً بها كتابة مثبتة لواقعة قانونية» وأن تكون هذه الكتابة 
موقعة من الشخص المنسوبة إليه . 
فيشترط أولا أن توجد كتابة تدل على الغرض من المحرر ولا يشترط 

في الكتابة آي شرط » فكل عبارة تدل على المعنى المقصود تصلح بعد توقيعها 

لأن تكون دليلاً على من وقعهاء وإغا يصح أن تكون بخط شخص أجني 
أو على الألة الكاتبة أو مطبوعة» كما لا يشترط أن يكون مكتوبا بواسطة 
الموقع عليه . ويجب أن يكون التوقيع على المحرر العرفي من صاحب الشأن 
نفسه» لا من شخص آخر ويكون التوقيع عادة في نهاية ا محرر العرفي حتى 
ينسحب على جميع البيانات المدونة فيه » ولا يشترط لصحة المحرر العرفي 
أن يكون مؤرخا ولكن كتابة التاريخ على المحرر العرفي يعتبر من البيانات 
الهامة لأن هذا المحرر لا يكون حجة على الغير في تاريخ إلا عندما يكون 
له تاریخ ثابت . 
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وإذا لم يحصل المحرر العرفي على توقيع صاحب الشأن فإنه لا تكون 
له حجية في اللإثبات» لأنه يستمد حجيته من هذا التوقيع اذا خلت الورقة 
لعرفية من التوقيع فلا قيمة لها في الإثبات إلا آنها تصلح أن تكون مبداً 
ثبوت بالكتابة إذا كانت بخط المدين . 

هذا ولم تعد الكتابة في الزمن الحالي هي الوسيلة الوحيدة للتعبير» 
فقد برز تسجيل الأصوات والتصوير وسيلة من وسائل التعبير» وبالتالى 
فقد نص المشرع في المادة /٤۳(‏ ۲) من قانون الإثبات على اعتبار البيانات 
المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية . 


ه . ٦‏ . االمستندات العادية 


تنص اده £57 
١‏ تعبير المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه مالم ينكر نسبتها إليه أو 
يحلف من يخلفه بآنه لا يعلم أن الإمضاء أوالختم أو الصوت أو البصمة 
أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق . 
آ ا خر ق ا ا کار انات فا دون الا عن ب اله 
بكافة طرق الإثبات . 
۳ يفترض في ال مستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاما أو أكثر أنها 
صادرة عمن نسبت إليه» كما يفترض صحة توقيع الشهود . 
إذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة 
صدورها اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه والخط المنسوب إليه 
خطه» أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار» ويكفى أن يحلف يمينا 
باه ل كراد الاو الإا ار اش ار تسةه لن قى عه ان 
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ه . ٦‏ .۲ إنكار المستند وإثباته 


إذا نكر من تشهد عليه الورقة العادية نسبتها له صراحة أو نفى الوارث أو 
ا لخلف عليه بذلك فقدت الورقة حجيتها ويكون على المتمسك بها عبء إثبات 
صدورها من صاحب التوقيع وفقا للإجراءات التي رسمها القانون ويقع عبء 
إثبات العكس على صاحب التوقيع وفقاً للقواعد العامة » فله أن يثبت ذلك 
بالشهادة أو بجستند آخر أو بالقرائن أو بالمقارنة أو باليمين أو بأي طريق آخر من 
طرق القضاء المقبولة فى الإثبات قضت المحكمة العليا فى قضية أحمد حامد 
الدرديري ضد بنك النيلين ۱۹۸٠‏ م» أن المستندات الخاصة لا تقبل عند رفض 
الطرف الآخر الإقرار بها إذا أثبت مقدمها صحة توقيعها ومحتواها وذلك 
باستدعاء من حررها أو وقع عليها أو حضر التوقيع عليها . 
ه . ٣ . ٦‏ المستندات العتيقة 


الفقرة الثالثة من المادة )٤٤(‏ مأخوذة من القانون الإنجليزي . 

إن الغرض الذي استوحاه الشارع من افتراض أن المستندات العتيقة» 
وهي التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر قد صدرت عمن نسبت إليه 
وأن ما تحمله من توقيعات للشهود هي توقيعات صحيحة» هو التسهيل في 
مثل هذه الظروف» فقد يواجه الأشخاص الذي يعتمدون على مستندات 
عادية قدية بإنكارها سواء ممن صدرت منه أو من الخلف . ولا كان من نسب 
إليه المستند قد يكون توفى وكذلك الشهود الذين من الجائز الاعتماد عليهم 
في إثبات العكس الإنكار» فقد قصد الشارع بالبند (۳) من المادة )٤٤(‏ 


(۱) عبد الودود. دروس فی قانون اللاثبات› ص . ا٤‏ . 
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استبعاد ا لمخالاة في الصعوبة الخاصة بإثبات الخط أو التوقيع أو الشهادة على 
المستندات على النحو العادي بعد مضى فترة زمنية معينة . 

وقد جرى القضاء منذ زمن طويل على افتراض أن المستندات العتيقة 
ال مى علب ها عشرون عاما أ ر آكثر آنا ضصادرة من ست إلبه ركذلك 
على افتراض صحة توقيع الشهود على تلك المستندات . 
سنة ۱۹۷١‏ م. «بأنه يفترض أن المستند العتيق الذي ظل محافظاً عليه» قد 
وقع عليه أو ختمه الشخص الذي يحمل توقيعه وأنه قدتم التوقيع والشهادة 
عليه على نحو سلیم» . 

جاء في قضية ورثة (أ . ع)ضد ورثة(ع . ح ) سنة ٤٦۱۹م»‏ بأن 
مستند البيع الذي تجاوز العشرين سنة يعتبر من المستندات العتيقة وهو بالتالي 
يثبت نفسه بمقتضى عتاقته ولا حاجة لإثبات آنه صادر تمن نسب إليه ". 
0 . ۷ حجية الرسائل والبرقيات 

تنص المادة )٤١(‏ على أنه : 

تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية» وتکون للبرقیات 
تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعا عليه من مرسلها 
وتعد البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك» هذه المادة 
مقتبسه من المادة )٠١(‏ من قانون الإإثبات المصري . 


)۱( مجلة الآحكام القضائية سنة ۱۹۵۷ م» ن2 
(۲( مجلة الآحكام القضائية لسنة »۱۹٦٤‏ ص . ۷ 
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اللأصل فى الدليل الكتابى أن يكون معدا للإثبات على أنه توجد بعض 
أوراق عرضيه لم تعد مقدما للإثبات» ومع ذلك يجعل لها القانون بنص 
خاص حجية معينة ومنها الرسائل والبرقيات متى كانت الرسائل موقعاً 
عليها من مراسلها كانت دليل إثبات كاملة إلى أن ينكر توقيعه عليها أو يطعن 
عليه بالتزوير وللمرسل إليه وللغير الذي يستفيد من الرسالة أن يحتج بها 
في اللإثبات كقوة الرسالة الموقعة بشرط أن يكون أصل البرقية المودع في 
مكتب التصدير موقعاً عليه من المرسل ذلك أن الحجية مستمدة من أصل 
البرقية الموقع عليها فإذا أعدم الأصل أو ضاع أو فقد لأي سبب أخر فلا 
عبرة بالصورة ولا قيمة لها إلا لمجرد الاستئناس والأصل أن البرقية مطابقة» 
لأصل أما إذا دفع بعدم المطابقة كان على المحكمة أن تضم الأصل وتطابقه 
بالصورة ويجوز الطعن على التوقيع الوارد على أصل البرقية وبالإنكار لأنها 


N TITLE 


ه . ۸ الطعن فى المستندات 
تنص المادة )٤٩(‏ : 


«يرد ادعاء التزوير على المستندات الرسيمة والعادية » أو إنكار الإمضاء 
آو الختم أو بصمة الأصبع فيرد على المستندات العادية فقط» . 


(۱) السنهوري» الوسيط» ج . ۲« ص . ٥‏ وما بعدها. 
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معنى ذلك أن الورقة العرفية تحتمل الطعن بالتزوير والإنكار» 
فلصاحب التوقيع أن يكون هو المهاجم فيطعن في الورقة العرفية بالتزوير» 
ويقع عليه عندئذ عبء الإثبات» وله أن يقتصر على إنكارالورقة» فيلجاً 
المحتج بها إلى إجراءات تحقيق الخطوط » ويقع عليه لا على صاحب التوقيع 
عبء الإثبات » أما إذا كانت الورقة الرسمية فلا يستطيع صاحب التوقيع 
إنكار صدورها منه إلا إذا طعن في الورقة بالتزوير كما قدمنا. والذي يبرر 
هذا الفرق في الحكم بين الورقة الرسمية والورقة العرفية أن الورقة الرسمية 
تحمل توقيع الموظف العام الذي وثقهاء وفي هذا الموظف من الضمانات 
وعليه من المسئولية ما يسمح بافتراض صحة صدور الورقة الرسيمة من 
صاحب التوقيع » فإذا أراد هذا أن ينكر صدور الورقة منه» فعليه هو عبء 
الإثبات ولا سبيل له إلا الطعن بالتزوير. 


أما الورقة العرفية فلا يتوافر فيها هذه الضمانات بل هي وورقة تحمل 
توقيعا يقول المتمسك بها آنه توقيع خصمه فإذا آنكر هذاالخصم لم يكن 
عليه هو أن يحمل عبء اللإثبات » بل المتمسك بالورقة هو الذي يحمل هذا 
العبء فيثبت أن الورقة صادرة حقاً من صحاب التوقيع عن طريق إجراءات 
تحقيقى اطوط » وإذا أنكر صاحب التوقيع صدور الورقة العرفية منه» ثم 
ثبت التحقيق آنه هو الذي وقعهاء صارت هذه الورقة العرفية» كالورقة 
التي اعترف بها أوسكت عن إنكارهاء في قوة الورقة الرسمية وفي جميع 
الأحوال» سواء اعترف بالورقة أو سكت عن إنكارها أو أنكرها وأثبت 
التحقيق صدورها منه» يجوز له أن يطعن في هذه الورقة بالتزوير» كما 
يجوز له ذلك في الورقة الرسمية ويحمل هو عبء إثبات تزويرها. 
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٥‏ . ۸ . ۲ سلطة المحكمة فى تقرير صحة المستندات 


١‏ يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها 


والاضافة وغير ذلك مالعوب الادية شن اتر غل فة السك 


۳ يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق فى ادعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة 


أو بسمع الشهود أو بكليهماء وان قرو فن ا الد م ااه اسا 


أولاً : لقد أعطت المادة )٤۷(‏ المحكمة سلطات متعددة ومتدرجة فى شأن 


التقرير بصحة المستندات» فقد اعطتها السلطة ابتداء بأن تحكم المحكمة 
من تلقاء نفسهاء أي دون أن يثير الموضوع الطرف» بأن المستند مزور 
طالما تبن لها ذلك بوضوح أو من ظروف وملابسات الدعوى وعلى 
اللحكمة في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي 
كونت منها عقيدتها بالتزوير وقد خول القانون للمحكمة أن تحكم في 
ا لجال بتزوير المستند المطعون فيه إذا ثبت لديها أنه مزور . 


: للمحكمة السلطة فى تقدير ما يعتري المستند من مأخذ مثل الشطب 


بشأن أثر ذلك فى قيمة المستند. 
التتحشير في المحررات من العيوب المادية التى تؤدي إلى نقصان أو 
سقوط قيمتها الاستدلالية عند تقدي الأدلة ". 


(۱) مجلة الآحكام القضائية سنة ۱۹۷۸ م» ص. ٤١‏ . 
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للمحكمة إجراء اقيق فى إ نكا الممستنة أو الطخن بتر ويره 


وللمحكمة في سبيل ذلك أن تسمع الشهود أو أن تقوم بالمضاهاة 
بين الخطوط والتوقيعات كيف كانت الحالة» والقاعدة هو جواز 
إثبات الكتابة عن طريق البينة المباشرة التي تتكون من شهادة كاتب 
المد د ار شاد شض ار رای كانتي الد وهو يكبت 
وللمحكمة أن تسمع شهادة خبير الخطوط بشأن المستند وليس من 
الضروري أن يكون الشاهد قد حصل على خبرته في مضاهاة 
ا لخطوط على سس مهنية بل يكفي أن يتم ذلك من شاهد له إلمام 
ومعرفة اجتهادية بمثل هذه الأمور . وكل المطلوب أن يكون الشاهد 
معتاداً على كتابة الشخص الذي وقع على المستند أو الذي كتب 
المستند» وليس من اللازم أن يكون الشاهد قد رى الشخص المعني 
وهو یکتب بل یکفي آنه قد حصل على عدد کبیر من مستندات 
يفترض أن الشخص المعني قد قام بكتابتها أو التوقيع عليها" . 


(۱)( البخاري عبد الله الجحعلى . قانون الإإاثبات» ص . ٩‏ وما بعدها. 
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الاين 


القرائن 
«عرفت المادة ٤۸‏ من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» القرينة بآنها الأمارة 

الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء على الغالب من الأحوال . 

أ - القرينة فى اللغة مأخوذة من المقارنة» وهى المصاحبة» ويقال فلان قرين 
ی اج ا وکال و ع ی ا وا ا 
تطلق على الزوجة» فيقال فلانة قرينة فلان أي زوجته ”. 

ب - تعريف القرينة شرعاً : أما في الاصطلاح الشرعي فلم نعثر على 
تعريف لها عند قدامى الفقهاء» وإن كانوا قد استعملوها بألفاظ مترادفة 
مثل القرائن » والعلامات» والأمارات» ولعل السبب في عدم تعريفهم 
لها هو وضوح معناها. وظهور دلالتهاعلى المراد منهاء وقد عرفها 
ا لجرجاني من متأخري الفقهاء بآنها «أمر يشير إلى المطلوب» . 
وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا من العلماء المعاصرين بأنها «كل أمارة 

تقارن شیا فتدل عليه» ". 
ونرى أن تعريف قانون الإثبات يشمل جميع وأشكال وضروب 

الفران: 
تعد القرائن من البينات لأنها من قبيل الأدلة والحجج والبراهين» ويقال 

لها أيضاً اللوث الظاهر أي قرائن الأحوال . 


)۲( التعريفات للجرجاني » ص ۱۱۷ . 
(۳) المدخل الفقهي العام» ج» ۲» ص ٩۱۸‏ . 
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ومن المسلم به أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل لكي تقتنع 
اللحكمة بوقوع الجرية من شخص معين فلا يجوز أن تبنى اللإدانة على مجرد 
استدلال ويخطى القاضى إذا اعتمد على وسائل الاستدلال وحدها كسند 
لحكمه» ولكن لا بس من أن تدعم وتؤازر الأدلة القائمة بالفعل ”. 
الرآي المستخلص منها مستساغاًء ويلاحظ أن الشك فى القرينة فى مرحلة 
الحكم يفسر لصالح المتهم شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة الآخرى» ولذلك 
تنقسم القرينة من حيث مصدرها إلى قسمين قرائن قضائية » وقرائن قانونية . 

القرائن القضائية : تترك لتقدير القاضي يستخلصهامن ظروف الدعوى 
وملابساتها والقرينة القضاتية لها عنصران ‏ عنصر مادي ينحصر فى واقعة 
ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى» مثال ذلك وجود بصمة أصبع 
امتهم في مكان الجرية أو وجود إصابات به» ففي هذه الأمثلة ينبغي بداءة 
أن تكون تلك الوقائع المشار إليها ثابتة بيقين في حق المتهم . 

وعنصر معنوي يتمثل في عملية استنباط يقوم بها القاضي ليصل من 
هذه الوقائع الثابتة إلى الوقائع المراد إثباتهاء آي أنه بتخذ الوقائع المعلومة 
قرائن على الوقائع المجهولة» ففي الأمثلة المتقدمة للقاضي أن يستخلص 
من وجود بصمة أصبع المتهم في مكان الجرية قرينة على مساهمته فيهاء 
ومن وجود إصابات به قرينة على اشتراكه في ال معركة. 


(۱) احمد فتحی سرور . الوسيط فى قانون الإإجراءات الحنائية» بند ٥١١‏ ص . 
۹ . 
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آما القرينة القانونية فهي في الواقع ليست إلا قرينة قضائية قام القانون 
بتعميمها وتنظيمهاء فا مشرع يقرر القرينة القانونية إذا ما لاحظ استقرار 
القضاء واضطراده على قرينة معينة › فيقره على ذلك وينص عليها فتتحول 


١ .‏ القرائن القانونية 


هي من عمل المشرع وحده» فهو الذي يختار الواقعة الثابتة » وهو الذي 
يجري عملية الاستنباط» ولا يجوز للقاضي أن يرى غير ذلك » مثلاً لا 
يعاقب القانون الصغير الذي لم يتجاوز سبع سنوات كاملة على مايقع منه 
من الجرائم يعتبره غير نميز ولولا هذا النص لكان للقاضي أن يقدر تمييز كل 

القرينة القانونية لا يكن أن تقوم بغير نص من القانون» وإذا وجد النص 
قامت القرينة القانونية » وقد أخذ قانون الإثبات من بين طرق الإثبات على 
الزنى المنصوص عليها في المادة )٦۲(‏ (ج) با لحمل إذالم يكن للمرأة زوج . 

وقد حكم عمر وابن مسعود رضى الله عنهما (ولا يعرف لهما مخالف 
من الصحابة) بوجوب حد الشرب برائحة الخمر من في الرجل (أي فمه) 
أو تقيئه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة» وقد أقام عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» الحد على شخص رؤي يتقياً خمراً. 


(1) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح» النظام العقابي الإسلامي» ص ٠١‏ . 
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وقد أخذ قانون الإثبات بين طرق الإثبات على الشرب المنصوص عليها 
فى المادة )٦٤(‏ بالرائحة لإثبات موجب حد الشرب إذ نصت المادة «على أنه 
تكفي الرائحة لإثبات جرية شرب الخمر إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين 
أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر» . 

وقد تكون القرينة مثبتة للواقعة أو داحضة لقرينة أخرى» أو نافية للفعل » 
أو مقوية للدليل القائم في الدعوى» أو قد تكون مؤيدة للإقرار أو الشهادة. 

بناء على ذلك فإنه إن كانت الحدود والقصاص التثبت لدى الجمهور 
بالقرائن» إلا آنها تسقط عندهم بالقرآن الشبهة وقد تدحض القرينة القاطعة 
ا لحجة ولو كانت شهادة كما لو شهد الشهود على الزنى وظهر أن المتهم لا 
يتصورمنه الوطء لأنه مجبوب ” . 
> . ۲ ححية القرينة 


تفسر المادة )٤۹(‏ على ما يأتي : «كون حجية القرينة بقدر دلالتها في 
إت عل ارف واج ۰ 
رأينا فيما تقدم أن للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن » فهو حر 
في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها آمامه لاستنباط القرينة 
منهاء ثم هو واسع السلطان في تقدير ما تحمله هذه الوقائع من دلالات › 
لتقدير دلالة معينة يطرح على بساط البحث ثلاث نقاط وهي : 
١‏ أن القرينة يجب أن تكون ثابتة بيقين . 
١‏ و أن تكون الفرية مرتبطة قاما بالواقعة ال فة : 
کو کرد یں الان اا ما ادا . 


(۱) بدائع الصنائع» ج ۹» ص ٤۱۸٤‏ . 
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وإذا تعددت القرائن القضائية » فيجب أن تكون متناسقة فيما بينهاء 
وهو ما يتطلب أولا تقدير مدلول كل قرينة على حدة ثم التحقق بعد ذلك 
من تلافي كل قرينة مع غيرها . والقرائن القضائية لا تدخل تحت حصر» بل 
هي متروكة لتقدير القاضي » فيستنتج الإدانة أو البراءة من أي ظرف من 
ظروف الدعوى . 

ولكن لما كان الإثبات بالقرائن لا يخلو من الخطر» فالقاضي يتمتع في 
استنباط القرينة القضائية بحرية واسعة في ميدان تتفاوت فيه الأفهام وتتباين 
الأخطار» فليس من ثمة استقرار كاف فى وزن الدليل » وما يراه قاض قرينة 
E E‏ كما أن من القضاة من يكون 
اباط سليما مجم © الدلل » وه هن جائ اة م عن 
الواقع «ومن أجل ذلك فيجب أن يستقر في الآذهان أن الإثبات بالقرائن لا 
يجوز الالتجاء إليه إلا حيث ينتفى إمكان الإثبات بالأدلة المباشرة “. أما 
القرينة القانونية فقد قلنا إنها من عمل المشرع وحده وبالتالي فإنها تلزم 


الفاض: 


٣ . >‏ الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر 


المادة(١٠)‏ : 
١‏ يعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة نحوها. 


تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر . 


(1) عبد الرازق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني » فقر ۰۱۷۷ ص ۳۲ . 
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ثبت من البحوث والدراسات العلمية أن لكل إنسان بصمات خاصة 
به» وأن هذه البصمات لا يكن أن تتطابق بين شخصين فى كل الجزئيات 
والتفصيلات . ۰ 

هذه البصمات عبارة خطوط بارزة دقيقة يتخللها فراغ وتوجد فوق 
باطن اليد وأطراف الأكف» والأصابع» وباطن القدم ”. 

تعتبر البصمة من الناحية القانونية واحدة من القرائن القضائية 
المستحدثة» ولا خلاف فى أن لهذه القرائن قيمة كبيرة فى تعزيز أدلة الإثبات 
الأخرى التي يستند إليها القاضي في تكوين عقيدته. ۰ 

وقد ذهب بعض شراح القانون إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند 
فى حكمها على قرينة واحدة . إن القرينة الواحدة مهما كانت دلالتها ناقصة» 
أما إذا تعددت القرائن في الدعوى فيمكن للمحكمة أن تستند إليها في ا لحكم 
وتؤسسه على القرائن مجتمعة . 

ومن آهم الوسائل التي يستطيع القائمون على مكافحة الجرية اكتشاف 
اللجرمين بهاء لا سيما في جرائم القتل والسرقة» وجود آثار لأقدام الجاني 
في مكان وقوع الجرية . 

يرى رجال القانون أنه من الضروري جداً الببحث فى المكان الذي توجد 
فا ار انا رعا دلت ار ومر کا ف کون ا لار 
قد حدثت قبل أو بعد ارتكاب الجحرية» كما لو وجدت جثة قتيل في طريق 
eee EE E‏ 
)١(‏ محمد سعيد» التحقيق الجنائي العلمي والعملي» ص ۲۲۳ . 


(۲) الطب الشرعى والبوليس الجنائى› ص۱۷۹ . 
(۳) مأمون سلامة» الإجراءات الجنائیة» ص ص ٠٠١-١٠١۹‏ . 
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يصح أن يكون ذلك ۔ وحدہ-دلیلاً کافیاً لإدانتهم» كما آنه من ا مهم ملاحظة 
الوقت الذي أحدثت فيه تلك الآثار فقد يتفق أن يبدخل شخص مكاناًء 
ويترك به آثرآء ثم تقع في هذا المكان جرية» ويتهم فيها فلا يصح إسناد 
الجرم إليه لمجرد وجود أثره. 

أما بينة خبير الخطوط » فإنه يجوز إثبات الخط بواسطة شاهد عادى أو 
بواسطة خبير الخطوط لأن خطوط اليد من بين الأمور التي يجوز أن تقدم 
فيها بينة رآي» وليس مهما أن يكون الشاهد قد شاهد أو عاين الشخص 
المعني وهو يكتب بل يكفي أن يكون قد استلم عدداً مناسباً من المستندات 
التى من المفترض أنها كتبت أو وقعت منه . 

جاء في قضية حكومة السودان / ضد / (ط . ج) ‏ بأن بينة الرآي 
الخاصة بخط اليد ليس من الضروري أن تكون صادرة من خبير» . 

ولكن بينة خبير الخطوط لا تكفي وحدها لتأسيس إدانة عليها بل تحتاج 
لعفا ية اشر : 

وقد قضت المحكمة فى قضية حكومة السودان / ضد/ (. ب) *» 
أن خبير ا لخطوط الذي يعد تقري رأ لتقديه إلى المحكمة يجب أن يحضر أمامها 
ويوضح ما تضمنه تقريره إذ لا يقل التقرير دون حضوره على ساس أن 
خبیر الخطوط لا تشمله المادة (۲۲۹) إجراءات جنائرة ° . 


. ۲١ أحمد فتحى سرور» أصول قانون الإجراءات الحنائية » ص‎ )١( 

(۲) المجلة القضائية سنة ۱۹۲۱م» ص ٠۹‏ . 

(۳) انظر حكومة السودان / ضد/ (س.ع)ء مجلة الأحكام القضائية » ۸٩۱۹م‏ ص .٠‏ 
() المجلة القضائية سنة 1۹۷١‏ » ص ٠١١‏ . 
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ولكن بينة خبير الخطوط تبقى بقدر دلالتها في إثبات الواقعة» على أنه 
يجوز نفيها في جميع الأحوال . 


ا لرك 


ينص البند (۲) من المادة )٠١(‏ من قانون الإإثبات على النحو التالى :- 

تعتبر ن القرائن ية الشريك وبية الحتضر : 

تتناول بينة الشريك ثم بينة المحتضر . 

إذا كان هناك متهمون متعددون» فإن آقوال كل منهم التي آدلى بها رد 
على استجوابه الذي تم تطبيقاًللمادة : يجوز أن يأخذها القاضي في الاعتبارء 
ويجب قبولها لصالح المتهم أو ضده» ولصالح أو ضد آي من المتهمين 
الآخرين فى نفس الإجراءات أو فى أية مرحلة لاحقة من الإجراءات» على 
أنه لا يجوز قبول هذه الأقوال التى يدلى بها أحد المتهمين فى محاكمة غيره 
منهم » ما لم يكن المتهم الذي أدلى بها يحاكم مع المتهمين الأخرين محاكمة 
مشتركة» وأن يكون الإدلاء بهذه الآقوال قد حصل في حضورهم . يجب 
ألا تعطى الأقوال التي قبلت في الإثبات بمقتضى أحكام هذه المادة وزناً أكثر 
ما تستحق نظرآ لأنها لم يتم الإدلاء بها بناء على يين» كما أنها ليست قابلة 
للمناقشة وإذا كان المتهم الذي أدلى بأقوال تدين غيره من المتهمين لا تجرى 
محاکمته معهم » فيجب استدعاؤه كشاهد بالطريق المعتاد . 


1 


إذا كانت شهادة أحد المتهمين تعد جزءاً جوهرياً من قضية الاتهام أو 
الدفاع بالسنبة متهم آخرء فيجب محاكمة هذا امتهم (الشاهد) محاكمة 
وأدلی بأقوال رداعلی استجوابه أو فی سبیل دفاعه تشمله وتشمل غیره من 
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المتهمين معه» فإن للمحكمة أن تأخذ هذه الآقوال في الاعتبار» ويجب 
قبولها لصالحهم أو ضدهم جميعاً بشرط أن يكون الإدلاء بهذه الأقوال قد 
حصل في حضور المتهمين الذين شملتهم آقواله. 

إن أقوال المتهم على متهم آخر وإن كانت مقبولة في الإثبات إذا 
حصلت في حضور المتهم الذي تمسه» إلا نها تنقصها الثقة فيها لأنها غير 
مؤخوذة على بين » كما نها غير قابلة لمناقشتهاء ولذلك يجب تعزيزها بأدلة 
أخرى» ولا يكن اعتبارها بذاتها وحدهاء أساساً للإدانة » إذا كانت شهادة 
امتهم جوهرية بالنسبة لاتهام أو دفاع أحد المتهمين الآخرين الذين يحاكمون 
معه محاكمة مشتركة» ويجب على المحكمة وقف إجراءات المحاكمة 
المشتركة ومحاكمة هذا المتهم الشاهد محاكمة مستقلة» لأن شهادته في هذه 
الحالة تكون أدنى إلى الصدق بعد الحكم له أو عليه لعدم تعارض مصلحته 
ا لخاصة مع قول الحتق وإلا كان تحليف اليمين ومناقشته فيما قال . 


١ .‏ بينة اللحتضر 


إن تصريحات المحتضر وهي الأقوال والتقريرات الشفوية أو ا مكتوبة 
أو الإإشارات ذات الدلالة الصادرة عن المتوفى والمتصلة بسبب وفاته أو آي 
ظروف محيطة بالمشروع الإجرامي الذي أسفرت عنه وفاته يكن إثباتها في 
الآحوال التي يكون فيها سبب الوفاة محل بحث» وتعتبر هذه الأقوال 
والتقريرات مقبولة كدليل في الإأثبات سواء كان الإدلاء بها في وقت كانت 
فيها الوفاة متوقعة أم لا . طالما أن المتوفى وقت الإدلاء بها كان معتقداً بأنه 
على وشك الوفاة أو أن حياته في خطر حتى لو كان لديه أمل في الشفاء 
وقتذاك . 
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ومع ذلك إذا آخذت هذه الأقوال في غيبة امتهم وعقب ارتكاب الجرية 
مباشرة سواء بمعرفة القاضي أو غيره فإنه يكن قبولها رغم حصولها في غيبة 
امتهم ودون تمكينه من مناقشة قائلها بشرط إثبات حصولها عن طريق استدعاء 
الآأشخاص الذين أدلى بها أمامهم كشهود. وشهادة هؤلاء الشهود تعد من 
قبيل الشهادة النقلية إلا أنها مقبولة في هذه الحالة كدليل وتصح الإدانة بناء 

على التصريحات المنقولة عن المتوفى حتى لو لم تساندها أدلة أآخرى . 
ويستجوب هؤلاء الشهود عن الظروف التي أدلى فيها المحتضر بهذه 

الأقوال وعن حالته العقلية وقت اللإدلاء بهاء وللمحكمة في النهاية وتقدير 

وزن هذه الأقوال . 
وتطبيقاً لذلك جاء في قضية حكومة السودان / ضد/ (إ. ح) (مجلة 

الآحكام القضائية ۱۹۷١‏ م) «أن القضاء في السودان قد استقر على الآخذ 

بالإقرار المحتضر دون أن يكون ذلك الإقرار قد صدر ساعة الاحتضار وسواء 
كان الشخص الذي صدر منه اللإقرار فاقد الأمل في الشفاء أو ما زالت تنبض 

عروقه بذلك الأمل . 
جاء في قضية حكومة السودان / ضد/ ( . ك) سنة ۱۹۷٤‏ : 

١‏ - تقبل آقوال المحتضر في البينة وإن لم يكن من آدلى بها حالة توقع الموت 
وإن لم تؤخذ تلك الأقوال بواسطة قاض وعلى اليمين وفي حضور 
المتهم. 

۲- لا تقبل آقوال المحتضر في البينة إلا إذا ثبت أن موت من أدلى بها سببته 
أو عجلت به الإصابات التي أحدثها المتهم أو أن تلك الإإصابات كانت 
فعلا ما نتج عنه موت المحتضر . 
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۳ الوزن الذي يعطى لأقوال اللحتضر» يتوقف على مدى صحة تلك 
الآقوال بالنظر إلى الظروف المحيطة با لحتضر كفرصته في الملاحظة 
فر على كر الرقاع وان ارال م اهلها الا ف عا 
تعددهاء وإدلائه بها فى أول فرصة دون توجيه من أحد الأطراف ذي 
ا ۰ 

٤‏ - إذا اطمآنت المحكمة لصدق رواية المحتضر وأن من سمعها من شهود 
رواها بصدق وليس هناك ما يعيبهم كشهود فيمكن للمحكمة أن تدين 
بناء على آقوال المحتضر وحدها دون حاجة إلى بينة مؤيدة لها . 
وقد أرست المحكمة العليا بقضية حكومة السودان ضد (ط . م) 

: ما يلي‎ ۹۷7٦ 
لا يشترط لأقوال المتوفى أن يدونها قاض بل يترك تقدير ذلك لظروف‎ 

كل قضية » فإذا تيسرت الظروف لاستجلاب القاضي فإن الأصوب هو أن 

يقوم بتدوينها» ون يعطى المتهم فرصة المواجهة وأن يتم بحضوره تدوين 
الأقوال حتى يتمكن من مناقشة الشخص الذي أدلى بها بعد آدائه القسم 
وإذا لم يتيسر تدوينها بواسطة القاضي : فإن هذا يضفي ظلالاً على تلك 

الأقوال عند تقدير وزنها بواسطة المحكمة. 
جاء في سابقة حكومة السودان ضد (ح . خ) "إن آقوال المحتضر بينة مقبولة 

فيما يتعلق بسبب موت قائلها وحده ولا بينة ضد المتهم في الإأتهام المنسوب إليه 

بقتل شخص آخر ولو كان ذلك في حادث واحد ومحاكمة واحدة. 


. ٤١٤ص م»‎ ۱۹۷٤ حكومة السودان ضد (م. ك)ء مجلة الأحكام القضائية لسنة‎ )١( 
. ٦۲۹ مجلة الأحكام القضائية ۰۱۹۷۲ ص‎ )1( 
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أما قضية حكو مة السودان ضد الفريد اسكندر موتو سنة ۱۹۸۷ء فقد 
صدر الحكم فيها في ظل قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳١‏ م» الذي أجاز قبول 
الشهادة بالنقل الصادرة عن شخص آخر توفي وقد أكدت تلك السابقة ما 
هو مؤكد سلفاً بأن القضاء قد استقر على أن أقوال المتوفى تقبل في البينة 
وإن لم يكن من أدلى بها توقع الموت أو الاحتضار وإن لم تؤخذ بواسطة 
قاض أو على اليمين أو في حضور المتهم وإن كانت شفوية أو كتابية متى ما 
اقتنعت المحكمة بصحة تلك الأقوال التي تبين سبب الوفاة. 

كما جاء أيضاً في قضية الفاضل (أ. ت) ضد (ع . ح) © إنه في حالة 
وفاة الشخص الذي نقلت عنه البينة فإن الشهادة المنقولة (أي السماعية) 
أصبحت بينة مقبولة دون أي شروط وفقاً للمادة ٠١‏ من قانون الإثبات 
السوداني لسنة ۱۹۸ م» وبذلك لم يعد من الضرورة إثبات إنه كان محتضراً 
وقت آدائها أو إنه كان عالماً بقرب أجله أو أية شروط أخرى كأن يتطلبها 
القانون الذي کان معمولا به قبل صدور قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۲ م» ومن 
حيث الوزن لا بعول عليها مفردها 

إذا كانت في مصلحة المتوفى » ما إذا لم تكن في مصلحته فإنه يجوز 
للمحكمة التعويل عليها وترجيحها. 

ومهما كان الجال» فقد أجاز الشارع صراحة في المواد ۲۸ و٠٠‏ من 
قانون الإأثبات السوداني قبول نقل الشهادة الصادرة من شخص أخر إذا 
توفي » كما اعتبر بينة ا لمحتضر من القرائن التي يجوز قبولها في الإثبات . 


(1) مجلة الإحكام القضائية ۰۱۹٩۱‏ ص١١٤٠‏ . 
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٦ . >‏ بينة تحليل الدم والبول 


من الوسائل التي يستطيع القائمون على مكافحة الجريية اكتشاف 
الملجرمين بها نتائج تحليل الدم والبول والشعر والسموم» كما في القضايا 
المتعلقة بإثبات البنوة» والسكر البين» إذ ليس هناك مانع من استعمال هذه 
الوسائل في التحقيقات عموما ما دامت تؤدي إلى نتائج مقبولة ومعترف 
بها غلميا . لا سيما إذا كانت تكمل غيرها من الأدلة. 
ومن هنا فقد اعتبر وجود بقعة دموية على ملابس المتهم من نفس 
فصيلة دماء القتيل قرينة على ارتكاب المتهم للجرية في القانون . 
ولكن لو ثبت طبياً بطريقة التحليل بالدم أو البول أو غيرهماء أن المتهم 
شرب مادة مسكرة فإنه لا يجوز إقامة حد الشرب عليه إذ يحتمل آنه شرب 
هذه المادة دون أن يعلم بآنها خمر ومثل هذا شبهة يدراً بها الحد» على أن 
انتفاء الحد عنه لا ينفي التعزير» لأن التعزير يوقع على المتهم وإن لم يكن 
دليل الاتهام قاطعاً . وقد جاء عن الصحابة بعض الاثار التي يكن القول معها 
بأنهم يأخذون بالتحاليل المعملية ‏ وإن لم يسموها بذلك- ومن هذه الآثار : 
أولاً : إن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-أتى بامرأة قد تعلقت بشاب من 
الأنصار» وكانت I‏ لم يساعدها احتالت عليه فأخذت 
بيضة » فألقت صفرتها» وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيهاء 
ثم جاءت إلى عمر- رضي الله عنه صارخة» فقالت : هذا الرجل 
غلبني على نفسي وفضحني في هلي » وهذا آثر فعاله» فسأل عمر 
الاه فلن :ت نها ردروا ار اي٠‏ فى عفرا الشات 


() أحمد فتحى سرور» أصول قانون الإجراءات الحنائية» ص ۲۷١‏ . 
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فجعل يستخيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري › فواللّه ما 
أتيث الفاحشة» وماهممت بهاء فلقد راودتنى عن نفسى 
HOU e E‏ 
علي إلى ماعلى الثوب» ثم دعا ماء حار شديد الخليان» فصب 
على الثوب» فجمد ذلك البيض» ثم أخذه واشتمه وذاقه» فعرف 
طعم البيض» وزجر المرة» فاعترفت ”. 
ثانياً : قضى الإمام علي رضي الله عنهبأن المضروب إذا ادعى أنه أخرس 
آمر بإخراج لسانه ونخسه بإبرة» فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح 
اللسان» وإن خرج أسود فهو أخرس ‏ جاء في الطرق الحكمية أنه 
رفع إلى بعض القضاة أن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى 
الملضروب أنه آزال بصره وشمه» فقال : يمتحن بأن يرفع عينيه إلى 
قرص الشمس » فإن كان صحيحا لم تثبت عيناه لها وينحدر منها 
الدمع» وتحرق خرقة وتقدم إلى آنفه فإن كان صحيح الشم بلغت 
الرائحة خيشومه» ودمعت عيناه ”" فهذه الآثار والأحكام تدل- 
بوضوح-على أن الفقه الإإسلامي لا بيانع في التعويل على التحاليل 
المعملية للتعرف على شخصية الجاني . 


. ٤۸٤۷ الطرق الحكمية» ص‎ )١( 
CI RE) 
. ٤٩ الملصدر السابق» ص‎ (۳) 
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٦‏ . ۷ بينة الكلب البوليسى 


من الوسائل التي دلت التجارب حديثاً على فعاليتها في التعرف على 
اا الوا ی و ا کا شیو ای ب با 
الشديدة» a‏ ذلك ۔عادة بأصحابه إلى مکان وقوع الجرية وتمکينه من 
شم آثر من آثار المجني عليه كقميصه ثم يعرض عليه المتهم وآناس آخرون 
غير متهمين في شكل طابور» فيقوم الكلب بالتعرف على الجاني من بينهم» 
وكلما كان الكلب على درجة كبيرة من التعلم والتمرين كلما كانت النتيجة 
في التعرف على الجاني أفضل . 

ويعتبر تعرف الكلب البوليسي على المتهم قرينة قضائية على ارتكابه 
ا لجحرية من الناحية القانونية ” فيمكن أن تعزز بها الأدلة الأخرى» ولا 
يصح التعويل عليها وحدها في ثبوت الجرية . 

ولكن جاء في سابقة حكو مة السودان / ضد/ (ع . ش) سنة ٠۱۹۹۸‏ م» 
أن رأي الشخص الذي يصطحب الكلب عن سلوك الكلب يعتبر بينة نقلية 
وغير مقبولة في الإثبات» وهذه البينة يجب أن تعتبر جزءاً من الإجراءات 
العادية التي قام بها المتحري بغخرض الاستدلال والوصول إلى خيط الحرية 
ولا يعتبراستشناء من قاعدة البينة النقلية وفى هذه السابقة قال القاضى جلال 
فان ا 6 هة الب الو ل جت و لاو ك ق وان 
حماية الأفراد وحرياتهم حق دستوري يجب على الدولة كفالته ولذلك 
يجب أن لا يحرم هذا الشخص من ذلك الحق الدستوري استناداً إلى مثل 
هذه البينة غير الدقيقة فإذا دين المتهم بناء على هذه البينة وحدها فيجب أن 


(۱( خود فتن رور : أصول قانون الإجراءات الجنائية» ص . ۳٦‏ . 
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٦‏ . ۸ موقف الشريعة 

أما الشريعة الإسلامية فإنها قد تشددت فى الإثبات بطريق القرائن في 
مجال الحدود والقصاص على SS‏ 
الإثبات بقرينة تعرف الكلب البوليسي يجب أن تة تقتصر على الجرائم 
التعزيرية فقط › ومع ذلك فإن هذه القرينة لا يصح التعويل عليها وحدها 
فى الإدانة» بل لابد من دعمها بقرائن أوأدلة أخرى إذ من المحتمل أن يكون 
الكل قير مدرك الريب لكاي رقو الات الال لين 
بها على التعرف على الجاني . 


٩ . >‏ بينة التسجيل الصوتي والوسائل الحديثة الآخرى 
يثور الخلاف بين رجال القانون في شر عية استعمال التسجيل الصوتي › 
التي تتم عن طريقها كما يتم التسجيل الصوتي عن طريق وضع جهاز التقاط 
صغير حساس بغرض إثبات التهمة الموجهة إلى المتهم. 
وأساس الخلاف هو هل هذه الوسائل ڌ تعتبر عدوانا على الحرية الفردية 
ا فاد ره دة خضعت عدة مه 
آم لا ؟ فإذا اعتبرناها لا تمس الحرية الفردي للقاعدة العامة في اقتناع 
القاضي عند الحكم في الدعوى» مالم يثبت العلم بطريق قاطع صحة النتائج 
التى توصل إليهاء أما إذا اعتبرناها تمس الحرية الفردية فإنه يتعين استبعاده . 
لم تتناول غالبية التشريعات هذه الوسائل بنصوص صريحة نظراً 
لحداثة الموضوع ويرى شراح القانون تحر الالتجاء إلى هذه الوسيلة استناداً 
إلى القاعدة التي تقضي بتحريم شهادة ال مرء ضد نفسه باستعمال التهديد أو 
القوة أو التدخل الطبى الذي يؤثر على إرادة الفرد”. 


(۱) المرصفاوي في المحقق القضائي» ص ٠٤٥۳‏ . 
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هذا وقد ثار النقاش فى الحلقة الدراسية التابعة للجنة حقوق الإنسان 
امنبثقة عن هيئة الأم المتحدة التي عقدت في كامبيرا سنة ٠۹٦۳‏ م» حول ما 
إذا يكن الاعتماد على الأحاديث التليفونية المسجلة باعتبارها دليلاً فى 
لفغو ENES OES O aE‏ 
عدم مشروعيتها أو عدم قبولها أو انعدام الفائدة منها في حين رآى فريق 
آخر عدم قبولها مطلقاً. لسهولة تزويرها ولكن يكن الاستناد إلى أدلة أخرى 
ناشئة بطريق الاستنتاج من الاستماع إلى بعض الأحاديث التليفونية . 
والذين ذهبوا إلى الأخذ بالمحادثات التليفونية المسجلة اشترطوا لذلك 
شروطا تجعل الإفادة منها في الواقع محصورة في دائرة ضيقة خوفا على 
الحرية الفردية من المساس بها وهذه الشروط هي : 
١‏ أن يكون ذلك بإذن من السلطات القضائية . 
۲ أن يكون هذا الإجراء في مواجهة متهم معين . 
۳ أن يكون ذلك في الجرائم الخطيرة وهي التي تمس أمن الدولة في الداخل 
أو الخارج . 


٦‏ . ١٠موقف‏ الشريعة من التسحيل الصوتى 


من المعروف عن الشريعة الإسلامية نها وضعت من الأحكام ما يصون 
حرمة الحياة ا لخاصة ويجعلها بعيدة عن الإيذاء» ومن ذلك أنها نهت عن 
التجسس قال تعالي : #[ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا#( الحجرات»› 
۳ وقال عليه السلام «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب 


.VAV f المصدر السابق» ص‎ )١( 
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في أذنيه الآنك» يوم القيامة “ وعن ابن مسعود أنه أتي برجل تقطر يته 
نحمراء فقال : إنا قد نهيتا عن العجسس ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذ به " 
فهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسو له 4 وآثار الصسحابة رضوان الله 
عليهم» تدل با لا يدع مجالا للشك على أنه لا يجوز الاعتداء على الإنسان 
في حريته الخاصة طا لما لم يظهر ما يخالف دين الله . فإن أظهر ما يخالف دين 
الله وثبت ذلك بدليل أقوى» فإنه يؤاخذ بجريرته قطعا للفساد وتحقيقاً للعدالة . 


(1) الآنك : الرصاص المذاب . 
)۲( راجع الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ص۳۸٤‏ 8 
)۳( حديث صحيح رواه البخاري› المرجع السابق . 
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الفصل السابع 
حجية الأحكام 


٠.۷‏ حجية الأمر المقضي فيه بين ا لخصوم 


نص المادة ١١‏ على أنه : 
من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹١‏ تعتبر الآحكام النهائية قاطعة على 


معنى حجية الأمر المقضى فيه «أن الحكم متى أصبح نهائياً يعتبر قرينة 


ا لحكم النهائي يجب أن يعتبر حكماً صحيحاً للضمانات التي أوجدها الشارع 
في الإ جراءات وفي جعل القضاء درجتين فضلا من الاستئناف والطعن › 
ولأن المصلحة العامة تقضى ذلك ”. 


يقول الاستاذ السنهوري في الوسيط يقصد بحجية الأمر المقضي فيه 
أن يكون للحكم حجية حتى ولو كان قابلاً للمعارضة أو الاستئناف حتى 
للك : 

ويقول د . أحمد نشت إننا إذا سمحنا لكل متنازعين أن يرفعا أمرهما 
إلى القضاء مرة بعد أخرى» هیهات آن یصدر حکم یرضیهما کلیهما . بل 
هذا آمر في حكم المستحيل» ثم إننا لا نجد العدد الكافي من القضاة وغيرهم 
ممن يعاونونهم ولا نجد المال اللازم ولن ننتهي إلا نادراً جذامن نزاع بعينه . 


(۱) عبد الرزاق السنهوري › الوسيط› ص ۰ 
(۲( عبد الرزاق السنهوري› الوسيط» ج . | ص ۱1--1۲ . 
(۳) أحمد نشآت » رسالة الإثبات› ص۲۰۹ . 


161 


ثم إن الناس لا يطمئنون إلى حقوقهم أبداًء وتقف حركة المعاملات فيها ما 
دام باب القضاء مفتو حا دائماً بغير حد ولا نهاية والنزاع مستمراً» فضلاً عن 
أن القضاء يصبح لا احترام له ولاكرامة مادام لا كلمة نهائية له حتى بعد 
استنفاذ جميع الإإجراءات والطعون التي أوجدها الشارع ضماناً لحسن سير 
العدالة ولا يخفى أن عرض النزاع الواحد على المحاكم مرات متعددة» 
وعلى قضاة يختلفون مع مرور الزمن من شأنه أن يوجد تضارباً في الأحكام 
وهذا أيضاً ما يشين القضاء ويزعزع الثقة به وبأحكامه. 

يني على ذلك أنه متی فصل في نزاع بحم نهائي لا يصح للمحکوم 
ا اا ر ا و ا ا 
تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون آي بحث في 
موضوعها مرة أخرى مهما قدم لها من المستندات والأدلة. 

هناك ثمة فارق بين المقصود بحجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى »› 
E E‏ 
وسببا. 

آما قوة الأمر المقضي فيه فهي المرتبة التي يصل إليها المحكم إذا أصبح 
نهائياًغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية » وا ملاحظ من 
نصوص قانون الإثبات أن الذي قصده المشرع هو حجية الأمر المقضي به . 

ولا تكون للأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من 
یخلفهم دون أن تتغیر صفاتهم ویتعلق با لحکم ذاته محلا وسبباًء فلا بد إِذن 
من توافر ثلاثة شروط » وهي : 
أ - وحدة الخصوم. 
ب ووحدة المحل . 
ج - ووحدة السبب . 
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٠. ۷‏ وحدة الخصوم 


لا يكون للحكم حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم فالحكم كالعقد 
لا يسري أثره إلا في حق من كان طرفاً فيه» ولا تد هذا الأثر إلى الغير. 
فإذا حصل المستأجر على حكم ضد المؤ جر بتسليمه العين المؤجرة» فإن هذا 
الحكم لا يكون حجة إلا على من كان خصما في الدعوى» آي على المؤجر 
والمستأجر» أما غير هذين كالمشتري للعين المؤجرة» فلا يكون الحكم حجة 
عليه ويرجع عليه ويرجع | شتراط اتحاد ا لخصوم في حجية الأمر المقضي به 
إلى مبداً حياد القاضي › لا إلى الخشية من تعارض الأحكام» فقد كان يكفي 
لمنع تعارض الأحكام آن ر يشترط اتحاد المحل واتحاد السبب > فیکون الحكم 
في مسألة معينة حجة في نفس المسألة متى اتحد المحل والسبب» ويتنع 
بذلك صدور حكم متعارض مع الحكم الأول . ولكننا اشترطنا أيضا اتحاد 
الخصوم > حتى إذا ما اختلف الخصوم لا يكون الحكم حجة ولو مع اتحاد 
اللحل والسبب» ذلك بأن الخصوم في الحكم الأول هم الذين تقدموا بإثبات 
ادعاءاتهم ودفوعهم بالطرق التي ارتأوها والتي كانت في آيديهم » والقاضي 
محايد في كل ذلك» يترك الخصوم إلى آنفسهم يقوم كل با يستطيع القيام 
به لإثبات ما يدعيه . 

فلا يجوز أن يكون الحكم الذي يصدره في هذا اجو المحايد حجة على 
e‏ 
بأيديهم من وسائل لإثبات ما يدعون» والحقيقة القضائية ليست حقيقة 
مطلقة » بل هي حقيقة نسبية . 


(۱) الوسيط في شرح القانون المدني» مرجع سابق» ج ۲» ص 1۷1 . 
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۷. .۲ وحدة المحل آو الموضوع 


موضع الدعوى هو الحتق الذي يطابه الخصم أو المصلحة التي يعمل 
على تحقيقهاء فالعبرة با طلبه ا لخصم لا بجا لم يطلبه أو بجا احتفظ به فإذا 
رفعت دعوى جديدة بهذا المحل ذاته أمكن دفعها بحجية الأمر المقضي . 

ويترتب على ذلك أن الحكم بتعويض عن ضرر ينع من تجديد المطالبة 
بالتعويض عن نفس الضرر» ولكنه لا ينع من الحكم بتعويض آخر عن 
رر اد من ف الا الاد 

والقاعدة فى معرفة ما إذا كان محل الدعويين متحدا أن يتحقق القاضى 
می اا انریا ا لا یو رند مود ر لا 
السابق فلا تكون هناك فائدة منه» أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء 
بإقرار حق آنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حکمان متناقضان . 
۷. .۳ وحدة السبب 


لايد من وت و خدة الست بالشسبة للدغور تن والست هو المضدذر 
القانونى للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة» وهو لا يعدو أن يكون 
الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية أو تصرفا قانونياً. 

فالمستأجر حين يطالب المؤ جر بتسليم العين المؤجرة يكون السبب في 
دعواه هو عقد الإيجار» فإذا رفضت دعواه على هذا الآساس لم يجز له أن 
يعود إلى رفعها من جديد مستنداً إلى عقد الإيجار مرة أخرى» أي إلى 
نفس السبب الذي استند إليه فى الدعوى السابقة» وإلادفعت دعواه بحجية 
الأمر المقضى به لاختلاف السبب» فقد كان فى الدعوى الأولى إيجاراًوهو 
في الدعوى الثانية بيع . 
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إذا كان تعدد السبب ينع من التمسك بحجية الأمر المقضي » فمن باب 
أولى يكون تعدد كل من السبب والمحل مانعاً من التمسك بهذه الحجية 
ویر تت على ذلك آن الحكم الصادر في دعوى من دعاوى وضع اليد لا 
يكون حجة في دعوى الملكية» ففي الدعوى الأولى المحل هو الحيازة 
والسبب هو وضع اليد مدة محدودة. وفي الدعوى الثانية المحل هو الملكية 
والسبب هو وضع اليد مدة طول أو سبب آخر غير وضع اليد. 

فإذا رفع شخص دعوى شفعة على ساس آنه شريك ولكن دعواه 
رفضت» جاز له أن رفع دعوى شفعة مرة أخرى ولكن بسبب الجوار» 
وكذلك إذا رفع شخص دعوى بإبطال عقد اعتمادأعلى الخغلط وخسر 
دعواه» فإن ذلك لا يينعه من رفع دعوى جديدة يطلب فيها الإبطال مستندا 
إلى الإكراه ولا يكون المدعى عليه أن يدفع في هذا الحالة بحجية الأمر 
المحكوم فيه لآن سبب الدعوى الثانية تختلف عن سبب الدعوى الأولى”. 


۷. حجية الحكم الجنائي في المعاملات 


نصت المادة ٠١‏ على ما يلى : 

«تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي في الوقائع التي 
فصل فيها ذلك الحكم» قد يترتب على العمل الواحد مسئولية جنائية 
ومسئولية مدنية في وقت واحد معا كالقتل والسرقة والضرب والسب 
والقذف» فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرراً بالمجتمع وبالفرد في 


(1) السنهوري» المرجع السابق» ص . ۳ 
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ولكن يصح ألا يترتب على العمل إلا إحدى المسئوليتين دون الأخرى» 
فتتحقتق ال مسئولية الجنائية دون المسئولية المدنية إذالم يلحق العمل ضرراً بأحد» 
كما في بعض جرائم الشروع وجرائم آخرى كالتشرد ومخالفات المرور وحمل 
السلاح والاتفاق الجنائي وتتحقق المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية إذا 
ألحق العمل ضرراً بالغير دون أن يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليها فى 
القوانين الحنائيةء TE E E‏ 
والمنافسة غير المشروعة وجميع المسئوليات التي تقوم على خطأ مفروض . 
فمثلاً قرار حفظ البلاغ الذي تصدره النيابة العامة أيا كان سببه» سواء لأنها 
قدرت أن وقوع الحادث لا يرد إلى خطاً مهما كانت صوره» أو لأن نسبة 
ا لخطأً إلى شخص بعينه غير صحيح» أو لآنه لم يقع عليه دليل كاف هذا القرار 
لا يجوز قوة الأمر المقضى عنه قبل المضرور بالحادث . فلا يحول بينه وبين 
الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطاً ونسبته إلى المدعى عليه فيها. 

وإذا ترتب على العمل الواحد مسؤوليات جنائية ومدنية ورفعت 
الدعوى المدنية آمام المحكمة المدنية » فرفع الدعوى الجنائية أمام الملحكمة 
ا لجنائية يوقف سير الدعوى المدنية » وعلى المحكمة المدنية أن تأمر بوقف 
الدعوى حتى يبت في الدعوى الجنائية» ولا يجوز عندئذ الرجوع عن 
الطريق المدني ورفع الدعوى المدنية من جديد آمام المحكمة الجنائية ومن ثم 
ترئ .ن الدعوئ: الاتة تز قت الدعوى»الدنة: 

لذلك نص الشارع بأن تنفيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم 
ا لمجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم . 

ويلاحظ أن الشارع حذف عبارة «وكان فصله فيها ضروريا» التي كانت 
واردة في المادة المقابلة لها في قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» والملغى وهي 
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المادة ٠۷‏ ويترتب على هذا الحذف أن المحكمة المدنية ملزمة في المعاملات 
بالتقيد با لحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم سواء كانت 
ضرورية للفصل في ذلك الحكم آم لم تكن . 

قضت المحكمة العليا في قضية ([. ج) / ضد/ ورثه (إ.ع) ايلي : 

(ن حجية الحكم اللجنائي في الدعاوى المدنية لا تعتبر من النظام العام 
وبالتالي يجوز للخصم النزول عنها وكما لا تجوز إثارتها لأول مرة في مرحلة 
الاسناف). 

بناء على ذلك إذا بنت المحكمة الجنائية في الدعوى بحكم حاز هذا 
الحكم قوة الآمر المقضي وتتقيد المحكمة المدنية عندئذ با أثبتته المحكمة 
ا لجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع › 
فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ويبنى على 
ذلك أنه إذا حكم القاضي الجنائي بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى 
الوقائع بن اثبت في حكمه أن العمل المسند إلى المتهم لم يثبت وقوعه منه 
أو ثبت وقوعه» تقيد القاضي المدني بالوقائع التي أثبتها الحكم الجنائي » فلا 
يجوز أن يقول إن العمل قد ثبت حیث لم يثبت أو لم يثبت حيث قد ثبت . 
ولكن يجوز آن يكيف الوقائع الثابتة تكييفا مدنيا غير التكييف ال جنائي بالبراءة 
لأسباب ترجع إلى التكييف القانوني» كأن كان الإهمال الثابت صدوره 
من المتهم لا يصل إلى درجة الإإهمال الجنائي » أو كانت الدعوى الجنائية قد 
سقطت بوت المتهم أوصدر لمصلحته عفو شامل فإن ذلك لا ينع القاضي 
من الحكم با مسئولية المدنية . 


(۱) السنهوري»› المرجع السابق» ص . ۳ 
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الفصل الثامن 
اليمين 


# # 


۸ . ۱ تعریفها 

اشتهر إطلاق لفظ اليمين فى اللغة على أحد معنيين : 
الأول : اليد اليمنى» منه قوله تعالى #وما تلك بيمينك ياموسى# (طه»۱۷) 
الثانى : القوة» ومنهاقوله تعالى #والسماوات مطويات بيمينه# 

(الزمر» )٦۷‏ أي بقوته. 

وقد سميت إحدى اليدين يميناًلزيادة قوتها بالنسبة إلى الأخرى وسمي 
ا لجحلف يمينا لإإفادة القوة على المحلوف عليه . 

آما في اصطلاح الفقهاء : فقد عرفها صاحب شرح الأزهار بقوله 
«الیمین قول مخصوص أو ما في معناه یتقوی به قائله على فعل أمر أو ترکه 
او آنه کان او لم یکن» ”. 

وعرفها صاحب إعانه الطالبين بقوله «اليمن تحقيق آمر محتمل باسم 
من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته ماضياً كان أو مستقبااً نفياً أو إثباتا» . 
القانون 

أما قانون الإثبات فقد عرف اليمين فى المادة ١/٠١۳‏ اليمين أنها هى : 
القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة . . . كماعرفت المادة ٥ ٤‏ 
من القانون اليمين الحاسمة بآنها اليمين التي يوجهها الخصم الذي يقع عليه 
عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه في آي حال تكون عليها 


(۱) شرح الآزهار» ج »٤‏ ص ۲ . 
)۲( إعانة الطالبين» ج» “٤‏ ص ۲۲٦‏ . 
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الدعوى ليحسم بها النزاع . فا مادة ٠١‏ عرفت اليمين بصفة عامة» أما المادة 
١ ٤‏ فقد عرفت اليمين الحاسمة» وال مادة ۸ عرفت اليمين المتممة «أما المادة 
٩‏ (الخاصة بيمين الاستظهار) فهى خاصة ببيان اليمين الواقعة فى خصومة 
باعتبار آنها هى التى تعينه دون غيرها من سائر الآيان الأخرى . 

اتفق الفقهاء على أن اليمين حجة في اللإثبات تنقطع بها ا لخصومة لقول 
الرسول بي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه» ”. 

ولقوله عليه السلام «البينة على المدعي واليمن على من آنكر» ”. 

فإذا لم توجد بينة ترجع دعوى المدعي يكون جانب المدعى عليه أولى 
باليمين لقوته بأصل براءة الذمة من الحقوق والجسد من التعازير والحدود 
والقصاص فكان بذلك أقوى الطرفين باستصحاب أصل البراءة فكانت 
اليمين من جهته» راجع المادة / ب من قانون اللإثبات » أما إذا تر جح جانب 
اللدعی بلوث ظاهر او نکول أو شاهد کان هو أولى باليمين لقوة جانبه وهذا 
هو الجال فى القسامة . 

أما يان اللعان الأربعة من جانب الزوج فتحل محل الشهود الأربعة 
لإثبات الزنى » فإن نكلت المرآة عن معارضة آيان زوجها بإعلانها وجب 
EE‏ 

وقد قررت الإييان على الزوج أولا وهو المدعى لأن المألوف ألا يشين 
الإنسان أهله فنفى إقدامه على ذلك قرينة تقوي جانبه مع آيانه. 


EEN ENED 
. أعلام الموقعين‎ )( 


12 


اليمين مقررة كطريق للإثبات في الأموال عند تعذر الإثبات بالشهادة 
وعدم إمكان الحصول على إقرار ا لخصم» فلقد اختصم شخصان «الحضرمي 
والكندي» فى أرض عند النبى يي فقال للحضرمى آلك بينة قال لا قال 
E N a O‏ 
عليه وليس يتورع من شيء فقال عليه السلام ليس لك منه إلاذلك» وكذلك 
جرت القاعدة الشرعية على آن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 
انكر . ۰ 

ويكون الحلف باللّه» على أن تكون اليمين مغلظة بأن تضاف إليها صفة 
من صفات الله تعالى . . . والأصل هو أن القاضى بالخيار» إن شاء اكتفى 
Aa EAL U‏ 
من قانون الإثبات على ما يأتي : 
١‏ يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة» كمايجوز لها أن تقبل 

الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها. 
۲ - يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف. أو بالزمان أو بالمكان» 

وقد نصت المادة /٥۳‏ ۳ من قانون الإثبات . 

«يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته 
أو معتقده . . . « وذلك طبعاً إذا كان غير مسلم . 

للمحكمة سلطة تعديل صيغة الحلف التي يعر ضها ا لخصم بحيث توجه 
بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. كماآنلهاأن تمنع 
توجيهها إذ كانت غير جائزة أو غير متعلقة بالنزاع أو غير منتجة فيه أو إذا 
كان ا لخصم متعسفاً في توجيهها . المادة /٩٦(‏ ۳) من قانون الإثبات» ولا 
يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة لأحكام الشريعة أو النظام العام . 
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ولا يعد حلف اليمين طريقا من طرق الإثبات في الحدود والدماء 
(القتل» الجرح العمدية) فلا يجوز توجيهها فيها ولذلك لم ترد في الفصل 
الحادي عشر من قانون الإأثبات الخاص بالبينة في الحدود (م ۳ وما بعدها) 
بإستشناء آيان الملاعنة (م )١ /٠١‏ ولكن تعد طريقا للإثبات في التعازير 
والأموال فنصت ال مادة /٥۷(‏ ۳) من قانون الإثبات على أن كل من وجهت 
إليه اليمين فكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمن 
الحاسمة فكل عنها خسر دعواه. 
وكذلك نصت المادة )۲٠٠١(‏ من قانون الإجراءات الحنائية سنة ١۹۸۳‏ 
الملغي على أن المتهم يمنح الفرصة الكاملة لتقد دفاعه وتوجه إليه اليمين ما 
لم ينكل عنها غير أنه لا يجوز للخصم استجوابه» وإذا نكل المتهم عن اليمين 
يجوز الحم عليه بناء على نكوله بإعتبار أن هذا النكول يعد اعترافاً ضمناً 
بالواقعة الإإجرامية "ولا يجوز توجيه اليمين في الحدود والقصاص 
للأسباب الاتية : ٠‏ 
١‏ أن القاعدة فى الشريعة هو أن رفض حلف اليمين يؤدي مباشرة إلى إدانه 
رافق لان الرفقن ساو لاإعتراف الفتش + رفك علا فما تقد أت 
لو آقر المتهم ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلى من الحد من غير يمين ”. 
لما كان المشرع قد علق وجوب الحد بالبيان المتناهي لذا وجب أن يكون 
الإاقرار فى الحدود صريحا دقيقاً مفصلا واضحا لا يحتمل التأويل» 
وبالتالي فان کل اعتراف ضمني مشکوك فيه یستعبد ا لحد عملا با حدیث 
«(ادرءوا الحدود بالشبهات») . ۰ 


(۲) المغني لابن قدامة» ج» ۰۹ ص ۲۲۹ . 
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۳- إن المتهم في حالة قبوله حلف اليمين تتأكد براءته الأصلية بالحلف 
وبذلك نصل إلى نفس النتيجة وهي دفع الحد. 

٤‏ لما كان توجيه اليمين لا يجوز إلا فى الأحوال التى لا يكون بيد المدعى 
E E EC e a OS‏ 
e EON E E‏ 
فيها ابتداء وإن وجهت لا يجوز القضاء بناء على النكول فيها وإن كان 
يجب المال بناء على توجيهها والنكول فيها. 

٥‏ روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «لا يستحلف صاحب 
ا لحد“ ومع ذلك نجد الإمام الشافعي رضى الله عنه ينادي بأن حد 
القذف حت خالص للعبد أو حق العبد فيه غالب فيثبت بكل الطرق با 
في ذلك توجيه اليمين كسائر حقوق العباد وبالتالي يثبت بالنكول . 

ما اة فون يانه حى تلط فبه حى الله وى الد ولذلك 
يقولون بأنه إذا أنكر المدعى عليه في القذف ولم تكن هناك بينة أمكن 

استخلاصه فان نکل یحد . 
وقال البعض بأنه إن نكل يقضي عليه بالتعزير لا بالحد وذلك مراعاة 

لحق العبد فمن ينادي بالتعزير وجهة أن النكول يتضمن إقرارافيه شبهة العدم 

ويدرأ ا لحد وبالتالي يجب التعزير ومن غلب حق الله في القذف من الحنفية 

نادى بعدم الاستحلاف فيه مطلقا» وقصر إثباته على البينة والإأقرار ". 


(1) راجع تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ الطوسي› ص . .ج . | 
رقم 1۰ . 

(۲) راجع بديع «صنائع للکاساني» ج» ۰۹ ص . .٤‏ . والحرية والعقوبة للشيخ 
محمد أبو زهرة» ص ۷۲ . 
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ويرى الحنفية أيضا «أنه لا توجه اليمين إلا فيما يجري فيه البذل وهو 
الأموال وما يشبهها وعلى ذلك قد يستخدم اليمين كطريق لإثبات الضرر 
ا لخاص الناشيء من الحريية للتعويض عنه» فمثلاً يجوز للقاضي الحكم على 
السارق برد الأشياء المسروقة عن طريق توجيه اليمين والنكول عنها دون أن 
ييكنه الحكم بالعقوبة أو القطع » فالشهادة في السرقة توجب الغرم والقطع › 
a O‏ 
الشهادة» في السرقة فيه كلها يثبت بها الأخذ الموجب للضمان والتعزير 
رة الل ےآ تر اوی الا ااا ا ن 
عند النكول كما قدمنا ”“. 

وموجب الال من قتل أو جرح خطاً أو شبه عمد يثبت عند الشافعية 
بإقرار أو شهادة عدلين أو برجل وامرأتين أو ين . . «ويقول أبو يوسف 
ومحمد بأنه يجري الاستحلاف في القصاص ذ في الطرف والنفس -وعند 
النكول لا يقضي بالقصاص بل بالدية . 

ويرى المالكية أن کل مالا يثبت إلا بشاهدين لا يجوز فيه توجيه اليمين 
E E‏ مة الحجة على ما يدعيه بالبينة 
والنكول في الأحوال التي يجوز فيها توجيه اليمين لا يكون وحده حجة 
کک ع لای ف و کا جیا ها اشا زو الین فا 
المدعى فإن حلف حكم له . . والحكم في هذه الحالة مبني على النكول 
الذي عززه يمين المدعى» وبالتالى إذارفض المدعى الحلف رفضت دعواه 
YT‏ ۰ 
(۱) راجع المبسوط» ج ٠۲٤‏ ص ١١١۷‏ . 


() مغني المحتاج على المنهاج للنووي الشافعي» ج»› “٤‏ ص“۰ ۸ بدائع 
الصنائع» ج» ۰۹ ص ٤۱۹٤-٤۱۹۲‏ . 
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وفقا للبند ۳ من المادة ٠١‏ من قانون الإثبات : «تجوز فى اليمين النيابة 
E‏ 
عن آخر له حق علي غيره في طلب اليمين من المدعى عليه إذاعجز عن 
إقامة البينةء وينبني على ذلك أن كلا من الوكيل والوصي على اليتيم وأب 
الصغير أن يطلب تحليف خصمه فيما إذا كان مدعيا يحق للموكل أو الصغير 
لوصايته أو ولايته وليس لأحد أن يحلفهم بالنظر لأموال الموكل والصغير 
إل إذا ادعى العقد عليهم أو كان إقرار النائب صحيحا على الأصل فإنهم 
يستحلفون حينئذ ‏ فمثال دعوى العقد عليهم كأن يدعي على الأب أو 
الوصي أنه باع شيئا من أموال الصغير وهو ينكر فإنه يحلف . . . ومثال من 
يصح إقراره على الأصيل الوكيل بالبيع فإنه يصح إقراره على الأصيل أنه 
قبض الثمن فيصح تحليفه عليه ”“. 
۸ . آنواع اليمين المنصوص عليها في قانون الإثبات لسنة ٠ ٤‏ 
( ت امان اغتاسهة: 
الو ا 
۳ يمين الاستظهار . 
٤‏ بين اللعان. 


عرفت المادة )١ ٤(‏ من قانون الإثبات اليمين الحاسمة آنها : «(هى اليمين 
التي يوجهها الخصم الذي يقع عليه عبء إثبات آي واقعة محل نزاع إلى 
خصمه في آي حال تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع». 


(۱) الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية› على قراعة» ص ۲٥۹‏ . 
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اليمين الحاسمة هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندمايعوزه 
الدليل» وهى ليست دليلا يقدمه المدعى على صحة دعواه» بل هى طريق 
احتياطية» لا تخلو من مجازفة يلجأ إليها ا لمدعي عندما يعوزه كل دليل آخر 
على صحة الدعوى . 

وظاهر من النص أن الذي يو جه اليمين الحاسمة هو الخصم الذي يكون 
عبء إثبات واقعه عليه فيستطيع أن يوجه اليمين إلى خصمه فيما يجب 


عليه هو أن پشبته . 
ولا کان توجیه الیمین تصرفا قانونیا فإنه یتشرط فيه أن یکون خالا من 
عيوب الإإأرادة. 


يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه» ويتشرط في رد 
اليمين ما يتشرط في توجيهها بشرط أن يكون الرد واقعاً على نفس اليمين 
التي وجهت» ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة لأحكام الشريعة أو 
النظام العام» ولا يصح توجيه اليمين إلا إلى الخصم الماثل في الدعوى فلا 
ترز ادال شن اشر لج عل ان ان دة اة بذ 
الجحالف وهذا مهما كانت علاقة ذلك الشخص الآخر به ولو كان ابنه أو أباه 
أو زوجته أو شريكه» أو مدير شركة لا يلك التصرف لذلك نصت للمادة 
/٠١(‏ ۲) من قانون الإثبات على آنه : يجب أن تكون الواقعة التى تنصب 
عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه أو من ترد عليه» فإن 
كانت غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه) . 
۲.۸ .۱ .۱ من يوجه الیمین ؟ 


لا توجه إلا من الخصم لخصمه فلا يصح توجيهها من القاضي لأنه لا 
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اللتممة كما سنرى في الكلام عن هذه اليمين» ولا يصح توجيهها إلا من 
الخصم ذاته أو من وكيل بمقتضى وكالة خاصة . 

ولا كان توجيه اليمين تصرفاً قانونياً إذ هو تحكيم لضمير الخصم كما 
توجيه اليمين الأهلية الكاملة» ويجب أن يكون خالياً من عيوب الإرادة 
ولابد فيه من وكالة خاصة» شأنه في كل ذلك شأن الإقرار . 

والأهلية المطلوبة في توجيه اليمين هي أهلية التصرف فيجب أن يكون 
من يو جه اليمين قد بلغ سن الرشد وألا يكون محجوزاًى فالصبي والمحجوز 
بنائب عنه يلك ذلك» والنائب قد يكون الولي» وهو يلك توجيه فيما 
هذا الإذن» وقد يكون النائب هوالوصى أو القيم» وهذان لا يجوز لهما 
توجيه اليمين إلا في الأعمال التي ييلكانها وهي أعمال الإدارة» أما في 
أعمال التصرف فلا بد من إذن المحكمة . 

کما یشترط أن يکون توجيه اليمين غير مشوب بغاط أو تدليس أو إكراه» 
وفي جيمع الأحوال التي يكون فيها توجيه اليمين مشوباً بغلط أو تدليس أو 
إکراه» يعتبر توجيه اليمین غير صحيح بصفته تصرفا قانونياً» ویجوز لمن وجه 
اليمين أن يبطله» حتى بعد أن يقبل الخصم الآخر الحلف» وحتى بعد أن 
يحلف . ويشترط كذلك فيمن يوكل لتوجيه اليمين أن تصدر له وكالة خاصة 
بذلك» فلا تكفى الوكالة العامة» ومن ثم لا يصلح تو جیه الیمین من محام ما 
لم يكن التو كيل الصادر إليه منصوصاً فيه على تفويضه في توجيه اليمين . 
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وللقاضي رقابة على الخصم في توجيه اليمين» فإذا رآى نها كيدية 
ون الخصم متحسف في توجيههاء منعه من أن يو جه اليمين» فيمنع القاضي 
من تو جيه اليمين للتعسف إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليهاغير محتملة 
الصدق ركذ ها دات الدعرئ »> أو كانت غين هة (أو كانت خالة 
من الدليل» آما إذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة إلى الحلف» فالذي 
يتعسف هو الخصم الآخر الذي عليه الح إذا وجه اليمين إلى المدعي في 
هذه الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه» فلا يقبل القاضي في 
هذه الحالة توجيه هذه اليمين لأنه يستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى به 
بموجب الأدلة المقدمة دون حاجة إلى تحليف المدعى أيه يمين . 


a a ANY 


توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات» 
وتوجيه اليمين إليه يقلب موقفه» فبعد أن كان غير مكلف بشيء إِذا به بعد 
أن وجهت إليه اليمين يرى نفسه مضطراً إلى قبول احتكام خصمه إلى 
ضمیره» إذا لم يختر هو بدوره آن يحتكم إلى ضمير خصمه برد اليمين 
عله . 


0 


ولا يجوز توجيه اليمين إلا إلى خصم أصلي في الدعوى» فلا توجه 
اليمين إلى الوكيل إذا كانت الواقعة مراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل» ولا 
إلى الدائن الذي يرفع الدعوى بإسم مدينه بل يجب توجيه اليمين إلى المدين 
المرفوع باسمه الدعوى بعد إدخاله خصماً فيهاء ولا إلى شريك انسحب 
من الشركة فلم يعد خصماوإذا كان ا لخصم شخصاً معنوياً» وجهت اليمين 
إلى من يثله. 
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ويجب فيمن توجه إليه اليمين» أن تتوافر فيه أهلية التصرف في الحق 
الذي توجه إليه فيه اليمين» ذلك أن كل خصم توجه إليه يجب أن يكون 
قادرا على الخيار مابين الحلف والرد والنكول. . . ورد اليمين كتوجيهها 
تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يلكه إلا من ملك التصرف 
الإإدارة» ولا إلى محجور عليه لحنون أو عته» أو غفلة» أو سفه» ولا يجوز 
توجيهها إلى النائب عن هؤلاء كوصي أو قيم » إلا عن عمال صدرت منه 
شخصياً أو عن أعمال الإدارة التي يمكلها. أما الولي فيجوز توجيه اليمين 
ال فا فلك اصرف فة 5ون الىك 

ولا يجوز التوكيل صلا فى حلف اليمين» لأآن النيابة تجري فى 
الاستحلاف ولا تجزي فى الحلف طبقاً لنص المادة /٥۳(‏ ۳) من قانون 
الات 234 
۳.۱۰.۸ متى توجه اليمين الحاسمة ؟ 


تنص ال مادة )١ ٤(‏ من قانون الإثبات لسنة ٩٤‏ على أنه (يجوز أن توجه 
اليمين الجاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ليحسم بها النزاع) 

يتبين من هذا النص أنه يكن تو جيه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى» إلى أن يصدر حكم نهائي فيمكن الالتجاء إلى اليمين 
الحاسمة بعد تقد وجه إثبات أخرى» بل يجوز بعد إقفال باب المرافعة 
طلب إعادة فتحه وتو جيه اليمين الحاسمة . 

ولا يجوز أن يوجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه» ویقول انه 
يوجهها ابتداء حتى إذا حلفها ا لخصم فإنه يحتفظ لنفسه بالحق في تقدي أدلة 
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آخرى فإنه متى حلف الخصم اليمين خسر من وجهها إليه دعواه» ولا يسمح 
له بالرجوع على هذه الدعوى على أية صورة. 

تنص ال مادة /٠١(‏ ۲) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» على الآتي : 

يجب أن تكون الو اقعة التى تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة 
NT E E‏ 
فتنصب على مجرد علمه بها) . 

فموضوع اليمين الحاسمة هو الوقائع التي يريد استحلافه عليها(م )١ , ٥١‏ 
من قانون الإثبات» ويجب على من وجه اليمين أن يضع صيغتها (م )١ /٥٦‏ 
من قانون الإثبات» فإذا رى القاضي أن الصيغة يعوزها الوضوح أو الدقة كان 
له أن يعدل فيها حتى تتحدد الواقعة المطلوب الحلف عليها (م١٠/١).‏ 

ويجب أن تكون الواقعة غير مخالفة للقانون أو النظام العام والآداب 
(م/٦٠/‏ ۳). ولا يجوز توجيه اليمين في واقعة غيرمتعلقة بالنزاع آو غير منتجه 
فيه» و إذا كان ا لخصم متعسفا في توجيهها (م/ ۳/٥٩٦‏ من قانون الإثبات). 
يجب أن تكون الواقعة متعلقة بشخص من توجه إليه اليمين فلا يجوز أن تو جه 
لخصم عن وقائع لا تتصل بشخص إلا إذا أريد تحليفه على عدم علمه بهذه 
الوقائع » فلا توجه اليمين إلى وارث على أن مورثه غير مدين بالحق المدعى 
عليه به» ولکن يجوز أن يطلب من الوارث الحلف على أن مورثه غير مدين 
بالحق المدعى عليه به » ولكن يجوز أن يطلب من الوارث أن يحلف على أنه 
لا يعلم آن مورثه مدين بهذا الحتق وهذا هو غاية ما بستطيع أن يحلف عليه . 

وفي هذه الحالة إنغا يحلف الخصم على عدم العلم لا على البينات» لأنه 
يحلف على فعل غيره لا على فعل نفسه» ولذلك سميت هذه اليمين بيمين 
عدم العلم » وهي غير يمين الاستيثاق التي سيرد ذكرها في اليمين المتممة . 
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4.1.1.۸ الحلف والرد والنكول ودلالتها : 

نصت المادة )١ /٥۷(‏ الإثبات لسنة ۱۹۹۳ م» على مايأتي : 

(إذالم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في 
تعلقها بالدعوى» أو نازع ورفضت المحكمة منازعته فيجب عليه أن يحلفها 
او يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا . 
أن يحلف» فإن حضر من وجهت إليه اليمين وامتنع دون أن ينازع و تخلف 
بغير عذر اعتبر ناكلا تنص ال مادة /٥۷‏ ۳» يخسر دعواه كل من وجهت إليه 
اليمين الحاسمة فنکل عنها دون ان يردها على خصمه وکل من ردت عليه 
اليمين الحاسمة فنكل عنها. 
ا لخصم» فله أن ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى» فإن لم يتنازع أو 
نازع ورفضت المحكمة منازعته» حکمت بتحلیفه» وبینت فی منطوق 

إذا حلف الخصم اليمين» انحسم النزاع نهائياً وخسر الخصم الذي وجه 
اليمين دعواه» ولا يجوز لهذا ا لخصم أن يعود إلى مخاصمة من حلف اليمن 
مرة أآخرى في نفس موضوع الحق ليثبت كذب اليمين» كما لا يجوز أن 
یقدم آي وجه آخر للإثبات . 
٠.۲.۸‏ . ه٥‏ النكول عن اليمين الحاسمة : 


تنص المادة (9۷/ )١‏ على أنه : إذا وجهت اليمين فنكل عنها دون أن 
یردها على خصمه خسر دعواه . 
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يتبين من النص أن النكول إما أن يقع ممن وجهت إليه اليمين ابتداء فلا 
يردها على خصمه ولا يحلف فيعتبر ناكلا» أو يقع ممن ردت عليه اليمين. 

النكول يكون بثابة إقرار وتكييفه هو تكييف الإقرار» فإذا نكل الخصم 
حکم عليه عقب نکوله» فان کان من نکل هو من وجهت إليه اليمين كسب 
من وجه اليمين دعواه» وإن كانت اليمين قد ردت على الخصم الذي وجهها 
ونکل هذا خسر دعواه» ویکون الحکم على من نكل مانعاً بعد ذلك للمحکوم 
عليه أن ثبت صحة الواقعة التي نكل فيها (م ۷/ ۲/ قانون الإثبات). 
۲.۸ .۲ اليمين المتممة 


اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لآي من 
ا لخصمين عندما يرى أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كاف على دعواه» ليتم 

نصت ال مادة )١ /٥۸(‏ من قانون الإثبات على مايأتى : 

(يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من 
الخصمين للترجيح بها عند الحكم في موضوع الدعوى) . 

تختلف اليمن المتممة عن اليمين الحاسمة فى أن الأولى يوجهها القاضى 
لا الخصم ولا يوجهها إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل ولا يتحتم عليه 
أن يأخذ با تؤدي إليه . ثم إن مهمة اليمين المتممة هي استكمال أدلة ناقصة» 
ااالمان اة فتقدم وحدها دلیلاً يستبعد أي دلیل آخر . 

تف لان ها ا الک فخ الین اعا کا 
رأينا تصرف قانونى بإرادة منفردة» أما تو جيه اليمين المتممة فواقعة مادية 
يلجا إليها القاضى لاستكمال الأدلة. 
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۲.۸ .۲ . ١شروط‏ اليمين المتممة 
نصت ال مادة /٥۸(‏ ۲) من قانون الإثبات على أنه : 


«ايشترط في توجيه اليمين المتممة آلا يكون في الدعوى دليل كامل» 
ولا تكون الدعوى خالية من أي دليل» . 

يتبين من نص المادة )۲-١ /٥۸(‏ أن الذي يوجه اليمين المتممة هو 
القاضي من تلقاء نفسه» ولو طلبها خحصم فالقاضي أن يقدر هذا الطلب» 
فيوجهها أو لا يوجهها. 

وتوجه اليمين لآي من الخصمين بحسب تقدير القاضي فإن رآي 
القاضي أن أحد الخصمين قدم أدلة على ادعائه أرجح من أدلة ا لخصم الآخر 
وإن كانت في ذاتها غير كافية» ورآى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا 
الدليل الراجح أولى بالثقة فيه» وجه إليه هو دون الخصم الآخر» اليمين 
المتممة ليستكمل أدلته بهاء وإن رأى الخصمين متكافئين في كل ما تقدم» 
فالظاهر آنه يوجه اليمين المتممة إلى الطالب من الخصم لا المطلوب لأن 
الأصل براءة الذمة. 

وتو جيه اليمين ا متممة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولكنها لا توجه 
إلى خصم إلا لاستکمال آدلته» فیجب آلا يكون في الدعوی دليل كامل» 
وألا تكون الدعوى خالية من آي دليل » ذلك آنه إذا كان في الدعوى دليل 
كامل لم تصبح هناك حجة لليمين المتممة. 

والواقعة التي يحلف عليها ا لحخصم هي تلك التي تكمل دليله ليشت إدعاؤه 
فيه إذن لابد أن تكون واقعة غير مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب . 
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۲۰.۲.۸ .۲ الآثار التى تترتب على توجيه اليمين المتممة 


تنص المادة (۸/ ۳) على آنه : لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه 
اللحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. 

يتبين من هذا النص أنه خيار لمن وجهت إليه اليمين المتممة» فهو لا 
يستطيع أن يردها على الخصم الآخر وعليه أن يحلف أو يعتبر ناكلا ويجوز 
أن يوكل غيره في الحلف» وهو إذا حلف قضى لصال حه غالباً لأنه يكون قد 
استكمل الأدلة التى كانت ناقصة على أنه ليس حتما على القاضى أن يقضى 
لصالحه» فقد ت القاضي على أدلة جديدة تقنعه بأن ادعاء ل الذي 
حلف اليمين يقوم على غير ساس فيحكم ضده. 

أما إذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة فإن الأدلة الناقصة 
التى كان قد قدمها لإإثبات ادعائه تبقى ناقصة كما كانت » بل إن الريبة لتزداد 
EAN E E SE E E‏ 
۸ . ۲ .۳ يمين الاستظهار 


نصت ال مادة )٥۹(‏ من قانون الإثبات لسنة ٩٤‏ على أنه : يجب على 
الحكمة عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت» أو المفقود» أو القاصر» 
ومن في حكمهم تو جيه اليمين للمدعى»› قبل صدور الحكم استظهارا للحق» . 
الاستيثاق » فهي يرن إجبارية يوجهها القاضي إلى خحصم بالذات يعينه 
القانون وإذا حلفها الخصم كسب حتما دعواه. 

ولقد حددت المادة )٥۹(‏ | لجالات التى يجب على الملحكمة تو جيه يمين 
الاستظهار للمدعي وهي : 
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. عند قيام البينة بثبوت حق على مال ميت‎ ١ 
عند قيام البينة بثبوت حق في مال المفقود أو مال القاصر ومن في‎ ۲ 
وقد جعل القانون تحليف اليمين في الحالات المذكورة أمراً واجباً على‎ 
اللحكمة» إذ لا يجوز للقاضي أن يقضي للمدعي إلا بعد تحليفه يمين‎ 
. الاستظهار وعلى أن يتم ذلك قبل صدور الحكم‎ 
ويلاحظ أنه لا فرق في القضاء بالنكول بين ما إذا كانت موجهة إلى‎ 
ا لخصم للاستظهار أو لنفي التهمة عنه أو لغيرهماء وينبني على ذلك آنه لو‎ 
ادعى أحد حقا في تركة ميت وأثبته بالبينة ووجه إليه القاضي اليمين قبل‎ 
القضاء (الاستظهار) فنكل لم يحكم له بالمدعی به وآنه لو ادعى المودع عنده‎ 
رد الوديعة أو هلاكها ولم يصدقه المودع وطلب يينه لنفي التهمة فامتنع عن‎ 
: ال لر الد‎ 
يمين اللعان‎ ٤. ۲.۸ 


تنص المادة )1١(‏ من قانون الإثبات لسنة ٩٤‏ على ما يلي : 


«ييين اللعان هي حلف الزوج على زنازوجته» أو نفي حملهامنه 
وحلف الزوجة على تكذيبه » وذلك بأن يشهد الزوج أربع شهادات باللّه 
آنه صادق فيما رمی به زوجته والخامسه أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين»› وأن تشهد الزوجة أربع شهادات باللّه بأن زوجها من الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» . 


(۱) البخاري عبد الله قانون الإثبات فقها وقضاءَء ص. ۲٦۷‏ . 
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ييين اللعان لا يكون إلا بصدد القذف بالزنى وهو خاص من زوج ضد 
زوجته ولا يلجا إليه إلا إذالم تكن هناك بينة من إقرار توافرت له شروطه 
ولم يرجع فيه آو شهادة أربعة رجال عدول لم يرجع أحدهم» فلو كانت 
الزوجة مقرة إقراراً صريحاً في مجلس القضاء ولم تعدل أو شهد رجال 
عدول فإن حد الزنى يقام على المرأة لثبوته طبقاً لنص المادة ٦۲(‏ / أب) من 
قانون اللإثبات » أما إذا ادعى الزوج مشاهدة الزنى ولم تكن هناك بينة حلف 
الآيان الأربعة محل الشهودالأربعه لقوله تعالى : #والذين يرمون 
آزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا آنفسهم فشهادة أحدهم آربع شهادات 
باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين# ( النور» )۹-٦‏ . 
١‏ أن يدعي الزوج المشاهدة والمعاينة ولا بينة لديه» لذلك حين بلغ هلال 
بن أمية رسول الله ية عما رأى وسمع من أهله (وكان ذلك قبل نزول 
آية اللعان) قال له الرسول يياه (البينة وإلا حد فى ظهرك) أي للقذف› 
فنزلت الآية معفية الأزواج ويقبل قولهم مع أيانهم في اللعان» فالأصل 
وجوب الحد للقذف على الزوج ولعانه يسقط ويثبت حد الزنى على 
المرأة أن قرت أو نكلت وإذا قذفت ال مرأة زوجها حدت للقذف ولا لعان. 
۲ أن تكون الزوجية قائمة فعلا أو حكما أي فى ملك وحل سواء كان 
دل ا ی د وق رک ا ا کان ا دا 
RN SN EE E‏ 
لسقوط ال ملك والحل معاًء فالرمي من الزوج السابق يعد قذفاً مالم يقم 
الدليل على ماتقدم به لقوله تعالى : *#والذين يرمون اللحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء# (النور»٤).‏ 


(۲) أعلام الموقعين لابن القيم» ج» | ص . Ao‏ . 
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۳ أن تنكل الزوجة عن حلف اليمين ويصح لعان الجامل لكن لا يقام 
عليها ا لحد حتى تضع » آما إن حلفت فإنه يدرا عنها الحد» وقد تدعي 
الزوجة عند حلفها أنها كانت مكرهة وبالتالي أنها غير آثمة بالزنى» 
ويلاحظ أن الشارع قد قرر الفرقة فيما بين المتلاعنين مع احتمال أن 
یکون الرجل قد صدق فیما رمی زوجته به إذ أن أحد الزوجين كاذب 
وينفي الولد عن الأب ويلحق بوالدته . 

٤‏ أن يكون الملاعن بالغاً عاقلا ولا ر يشترط الإأسلام للملاعنة لدى 


الجمهور ویث يشترط أبو حنيفة «السلامة من الصم والخرس وكذاالحال 
عند الإمامية " . 


والسبب عند أبي حنيفة أن الأخرس غير آهل للشهادة فلا يلاعن . 
أن تحصل الملاعنة في مجلس القضاء حتى إذا نكلت الزوجة حكم 
القاضي بالحد وإن حلفت حكم بالفرقة مع عدم ثبوت النسب . 
بلاحظ إذا وقع القذف من الزوج الواحد ضد زوجاته المتعددات يتعدد 
اللعان بتعددهن سواء قذفهن فى مجلس واحد أو فى مجالس متعددة بينما 
إذا قذف اللإنسان عدة اا و ل ف ماو وا أو في 
عدة مجالس فإنه لا يوقع عليه سوی حد واحد. 
ما تعدد اللعان فير جع إلى أن اللعان آيان والأيان لاتتداخل فلو وجب 
لجماعة آيان لم تتداخل بخلاف الحدود» والآيان من جانب الزوجة مسقطة 
RRS‏ 
(1) الرسالة للشافعي » طبعة ۱۹۷۹ء ص. ٠٤١‏ وما بعدها. 
(۲) المحقق المحلي» ص. ۷٠١‏ . 
)۳( راجع تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن الشيخ 
حسين » مفتي الماليكة على هامش الفروق للإمام القرافي» ج٤‏ » ص . ۲٠۳‏ . 
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الفصل التاسع 


المعارسة 


اللعاينسة 


المادة :)»١(٦١(‏ «(يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

تحرر المحكمة محضراً تبين فيه ملاحظتها دون أن تثبت انطباعاتها عن 
المعاينة أو رأيها ا لخاص . 

يعد محضر ال معاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عليها المحكمة حكمها. 

هذه المادة تطابق المادة ٠١١‏ من قانون الإإثبات المصري . 

تعد المعاينة من هم الأدلة في المسائل المادية وقد تكون في بعض 
الآأحوال الدليل القاطع الذي لا يغني عنه دليل سواهاء فمثلا إذاادعى 
في هذه الدعوى من معاينة المنزل لمعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم آم لا وقد 
قيل أن الأدلة المادية لا تكذب . 

قد روعى فى صياغة هذه المادة النص على حق المحكمة فى أن تقرر 
الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه دون تحديده بأن يكون عقاراً أو منقولاً 
وذلك حتى تتسع هذه العبارات العامة للمنقول والعقار ولكل مايقع عليه 
النزاع » وانتقال المحكمة للمعاينة متروك لمحض اختيارها فليست ملزمة 
بالانتقال ولو طلبه أحد الخصوم مهما كانت الفائدة منه متحققة» وإذاارتآت 


)١(‏ راجع تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن الشيخ حسين» 
مفتي المالكية على هامش الفروق لاومام القرافي »ج٤‏ » ص۳٠۲‏ . 
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الملحكمة الانتقال وقررته جاز لها أن تنتقل بهيتتها الكاملة أو تنتدب أحد 

قضاتها لذلك . وإذا كان المتنازع فيه المطلوب إجراء معاينة بعيدأعن مقر 

ا للحكمة جاز لها أن تنتدب من تراه لإجرائه متى رأت أن ذلك ملائماًمفيداً. 
وقد نصت المادة )٠١۸(‏ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۹۹۱٠م‏ 

(وهي مادة مكملة للمادة ٠١‏ من قانون الإأثبات السوداني لسنة ۱۹۹۳ م) 

على ما ياتي : 

١‏ يجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يقوم بعاينة المكان الذي ادعى ارتكاب 
ا لجرية فيه أو معاينة آي مكان آخر إذا قرر أن ذلك لازم لاستكمال البينة . 
المتهم أو الشهود في المكان المعاين ويجوز لممثلي الادعاء والدفاع 
الحضور عند إجراء المعاينة . 
وتكتسب المعاينة أهمية في الإثبات باعتبارها وسيلة لتفهم الأدلة المادية» 

ولها أهمية خاصة في المسائل الجنائية إذ آنها تساهم في إقناع المحكمة بحقيقة 

الواقعة المراد إثباتهاء وهي تؤثر في تكوين عقيدة القاضي على نحو مباشر 
لآنها تعطيه فكرة مادية محسوسة لا توفرها له آوراق التحري أو سماع 
الشهود. أو تقارير الخبراء» وقد آلزمت المادة للمحكمة اصطحاب المتهم 
وإحضار الشهود وأخذ أي بينة في مكان المعاينة . . . وكلها أمور تهدف في 
امقام الأول التوصل إلى التتحصيل الأكثر قرباً لواقع الأحداث . 


(۱)( عز الدين الديناصوري › حامد عبد الحمید عکار» التعليق على قانون الإثبات› 
ا 
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والرجوع إليها في الدفاع والحكم وجب القانون أن تحرر المحكمة أو القاضي 
محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة با معاينة وإلا كان العمل باطلا . 
قضت المحكمة العليا في قضية حضانة بأن المعاينة التي تتم دون أن 


ا 

أخيراً إن كل ما يثبت للمحكمة بال معاينة يعتبر دليلا قائما فى الدعوى 
ویتحتم على EC I PA‏ فإذا 
انتقلت المحكمة إلى محل النزاع وأجريت معاينة مسك بها أحد الخصوم 
اعتبرت دليلا قائما في الدعوى فإذا قضت المحكمة ضده دون أن تتحدث 


1 


(۱) مجلة الأحكام القضائية ۱۹۷۳ » ص . ۳ 
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الفصل العاشر 
بينة الحدود 


.٠١‏ اإثبات جرية الزنى 


المادة (1۲) تثبت جرية الزنى بي من الطرق الاتية : 
أ الإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة مالم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ 

الحكم. 
ب شهادة أربعة رجال عدول . 
ج الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة . 
د نكول الزوجة من اللعان»ء بعد حلف زوجها يين اللعان. 

إن الشريعة الإأسلامية تشدد في الإثبات إذ جعلت لكل طريق من طرق 
الإلبأت قرو طا زا خكاما: و الحكمة من هذا لدد هى 

أنه من جهة الستر مندوب إليه شرعا لقول الرسول 44: «من أصاب 
من هذه القاذورات شیئاء فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه 
تاب الله . 

وكذلك يتضح من إعراض الرسول #5 عن المعترف مرات فالستر 
أفضل من الاعتراف . ومن جهة أخرى شددت العقوبة فى الشريعة 
ااا و ا اهو واا ر ا ون امات 
واجب كى لا يقتل الناس جزافاًء يؤيد ذلك قول رسول الله بي (أدرءوا 
ا لحدود بالشبهات) ويثبت الزنى في الشريعة الإسلامية بأدلة منها ماهو متفق 
عليه ومنها ما هو مختلف فيه»› اغ ا انا اا 
والإقرار» وهما محل إجماع الفقهاء جميعا. 
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جاء في فتح القدير : «أن كلا من هذين الدليلين يفقد الظن لرجحان 
الصدق على الكذب» وهذا يكفي في اللإثبات» لأن الوصول إلى العلم 
القطعي آمر عسير ”. 

ظهور الحمل على امرأة غير متزوجة وهذا ما يقابل القرائن في القانون 
الوضعي علم القاضي بالزنى . 
۲.٠‏ الإقرار بالزنی 

يثبت الزنى بالإقرار آي باعتراف الزاني في حضرة القاضي » بارتكابه 
جرية الزنى» ومن ثم يستوجب إقامة ا لحد عليه » إذا صدق القاضي على إقراه. 


۲.٠‏ شروط وجوب الحد على المقر 
يجب أن تتوفر فيمن يقر بالزنى الشروط التالية : 

١‏ العقل : لا يصح إقرار المجنون لأنه مرفوع عنه القلم قال رسول الله 
5 : «رفع القلم عن ثلاثة ‏ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» . 
وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز أن النبي بي سأل قومه «أمجنون 
هو؟». والسكران إن أقر بالزني وهو سكران لم يعتبر إقراره لأنه لا 
يدري ما يقول . 

البلوغ : فلا يقبل الإقرار من الصبي الذي لم يحتلم» لأنه مرفوع عنه 
القلم فسبب وجوب الحد لابد أن يكون جناية » وفعل الصبي لا يوصف 
بکونه جناية» فکان إقراره کعدمه ” . 

() فسح القدیرء ج۔ 7 ص ٠٠١‏ 


(۲) سنن الترمذي ۲٤/٤‏ رقم ۱٤١١‏ . 
(۲) بديع الصنائع» ص١٤‏ . 
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الإقرار با لخطاب والعبارة : 

لا يقبل الإقرار بالإشارة فلا يحد الأخرس بحد الزنى وإن أقر به بإشارة 
أو كتابة» وهو قول أصحاب أبى حنيفة لأن الإشارة بدل عن العبارة والحد 
لايقام بالبدل ولأنه لابد من التصريح بلفظ الزنى في الإقرارء کماآن 
الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره فيكون ذلك شبهة في درء الحد ”هذا 
والإسلام ليس شرطا في صحة الإقرار بالزنى . 

۳ الاختيار : يلزم لصحة الإقرار أن يكون خاليا من عيوب الإرادة كإقرار المكره 
والسكران والمجنون والنائم فلو اعترف إنسان بالزنى وكان اعترافه نتيجة إكراه 
مادي او معنوي فان لا بعتبر باقراره» فقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال 
: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته . 

٤‏ ان یکون قادرا علی فعل ما قر به : فلو اعترف بالزنی وهو لا یقدر على 
الزنى لعدم إمكانه ذلك فإقراره باطل» لأن الواقع يكذب هذا اللإقرار 
وعلى هذا فإن إقرار المجبوب بالزنى لا يعتد به لأن المجبوب لا يتصور 
منه الزنى صلا لعدم وجود آلة الزنى ”. 


٠. ٠‏ شروط اللاإأقرار فى قانون الإأثبات السودانى 
هناك شروط ثلاثة حددتها المادة (1۳) تتعلق بالااقرار وهى : 

١۔‏ أن یکون صريحاً. 

۲- أن يكون أمام المحكمة. 

۳ ألا يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم . 

(۱) المبسوط » السرخسي» ص ٩۸‏ . 


(۲) المغنى لابن قدامة» ص ح۰۸ ص NE‏ 
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٠. ٠.١‏ أن يكون الإقرار صريحا 


لكي يكون الإقرار مقبولا لإثبات جرية الزنى يجب أن يكون الإقرار 
مفصلا مبينا لحقيقة الفعل بحيث لا يكون معه شبهة» فمثلا لو أقر بسرقة يجب 
أن يبين قدرالمال المسروق وما إذا كان من حرز آم لا ويبين المسروق منه» 
ويستفصل منه القاضي كل ما يتعلق بشروط القطع في السرقة لأنه قد يختل 
أحد شروط القطع ويتوهم آنه سارق في حين آنه ليس كذلك»› وكذا إذاأقر 
بالزنى وجب أن يكون إقراره بألفاظ صريحة لا يكتنفها غموض أو إبهام بحيث 
تدل على الزنى دلالة قاطعة . وهكذا بالنسبة للإقرار بأي حد من الحدود. 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس أن النبي ية عليه وسلم قال لماعز 
حین جاءه مقرا بالزنى : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»)» قال : لا فلما 
آصر على آنه زنا بها» عاد یسآله هل باشرها ؟ قال : نعم قال : کما یغیب 
المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم قال : اتدري ماالزنی ؟ 
قال : نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً؟ قال : فما 
تريد بذلك ؟ قال : تطهرني» فأمر به فرجم . 

هذا يؤكد أنه لا يكتفى بالإقرار جرد الإشارة إلى الفعل لأن الإشارة قد 
تفيد الفعل وقد تفيد ما دون الفعل من المداعبة وخلافه وإذا كانت جميع هذه 
الأفعال توجب العقوبة فإن عقوبة ا لحد لا تجب إلا عند وقوع الفعل كاملا ومن 
ذلك يتبين أن الزاني إذا قر لا يؤخذ إقراره دون ت#محيص أو بيان بل على القاضي 
أن يتابع سؤال المقر حتى يتحقق من صحة إقراره ليتحقق من سلامة عقله ومن 
مکان الزنى وزمانه وكيفيته وغير ذلك ما يؤ كد صحة الإقرار وكماله " . 


(1) نصب الراية» ج . ۰۳ ص. ۰۲۱١‏ 
(۲) فار وق النبهان» مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي» ۷ ص ۲۷۸ . 
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٠.٠١‏ .۲ آن يكون الإقرار آمام المحكمة 


وذلك لأن إقرار ماعز كان عند رسول الله بي فلو أقر في غير مجلس 
القاضي وشهد الشهود على إقراره لا تقبل شهادتهم لأآنه إن كان مقرا 
فالشهادة لغو» لأن الحكم للإقرار لا للشهادة وإن كان منكرا فالإنكار منه 
رجوع» والرجوع عن الإقرار في الحقوق الخالصة لله عز وجل صحيح” 
وهذا رأي الإمام أبي حنيفة . أما مالك والشافعي وأحمد فيرون أن الإقرار 
كما يجوز في مجلس القضاء يجوز خارجه وتقبل الشهادة عليه ولا يعد 
ا لجاني راجعا في إقراره إلا إذا كذب نفسه في إقراره . والإقرار خارج مجلس 
القضاء يثبت بشهادة شاهدين . 

أخذ المشرع السوداني بمذهب الإمام أبي حنيفة في هذا الأمر هناولا 
يشترط لصحة اللإقرار في الحدود أن يكون المقر مبصرا فيصح إقرار الأعمى 
في الحدود كلها لأن العمى لا ينع من مباشرة سبب وجوبها. وكذا لا يشترط 
فيه أن يكون مسلماء» فيصح إقرار الذمي في الحدود أيضا إذ لا يكون محل 
اتهام على نفسه . ولا يشترط أن يكون ذكراً فيصح إقرار المرأة في الحدود» 
كالرجل تماما» وقد صح أن الغامدية اعترفت أمام رسول الله بي بالزنى 
وآقام ا لحد عليها بإقرارها. 


٠.٠١‏ .۳ أن لايعدل امقر عن الإقرار قبل البدء في تنفيذ الحكم 
إن الرجوع عن الإقرار إن كان متعلقا بحد من حدود الله تدرا بالشبهات 
ويحتاط لاسقاطها يكون صحيحا ويسقط الحد عن المقر . 


(۱)( بدائع الصنائع » ج۹» ص ٤۱۸۹‏ . 


203 


وإن كان متعلقا بحق من حقوق الله التى لا تسقط بالشبهات كالزكاة 
رالات می رى ادل بد ول م ا هارن 

إلا أن أئمة الفقهاء اشترطوا في الإقرار أن يثبت امقر عليه وإلا يرجح عنه 
E E E‏ 
الحجارة وحاول الهرب فأدركوه ورجموه حتى مات . فلما أخبروا الني عليه 
الصلاة والسلام بذلك قال «هلا تركتموه» وهو قول يدل على أن محاولة الغرار 
تنطوي على معنى الرجوع عن الإقرار» ون الرجوع ية يتحتم معه عدم إقامة الحد. 

فإذا كان المقر به جريية من جرائم الحدود» فإن العدول عن الإقرار ينع 
من صدورالحكم بالعقوبة وإذا وقع العدول عن الإإأقرار بعد صدور الحكم 
امتنع تنفيذه فإذا كان العدول بعد البدء في التنفيذ» يوقف الحكم فور العدول 


عن الإقرار وتنقضى الاثار المترتبة عليه ٠‏ 
اشترط المشرع السوداني في الفقرة (أ من المادة )٦١‏ أن يكون الرجوع 
عن اللإقرار بارتكاب الزنى قبل البدء في تنفيذ الحكم . 
٠ . ۱۰‏ نصاب الشهادة ذ في الزنى 
تنص الفقرة (ب من المادة )٦١‏ من قانون الإثبات لسنة ٩٤‏ على أن 
نصاب الشهادة في الزنى أربعة رجال عدول . 
1.0.1۰ آن يكون عددهم آربعة 
يرى جمهور الفقهاء أن نصاب الشهادة على الزنى هو أربعة رجال عدول 
1 0 


)۱( المغني لابن قدامة» ج . ۰۹ ص 1۸ . 
)۲( البحر الزخار» ج 1 ص ۰۱٤۸‏ شرح الآزهار» ج »٤‏ ص ۱۸٩9‏ . 
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فلا يقبل في الزنى قل من أربعة شهود لقول الله تبارك وتعالي : 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بأربعة شهداء فأجلودهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون( (النور» .)٤‏ 

وقرف تال لر لا اوا عليه بارة هتاه فاد ل بار الها 
فأولئك عند الله هم الكاذبون( (النور»١١).‏ 

ما الظاهرية فيرون أن نصاب الشهادة في الزنى لا يقل عن أربعة رجال 
عدول مسلمین أو مکان کل رجل امرآتان عدلتان وعلى ذلك فیجوز عندهم 
آن یکون شهود الزنى ثلاثة رجال وامرآتين أو رجلين وأربع نسوة» أو رجلا 
واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط ٠‏ . 

واستدل ابن حزم على ما تقدم بالآتي : با روي عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ياء قال (شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل) . وهذاعام 
يتناول الشهادة على القصاص والحدود أيضاً. 

حكم شهود الزنى إذا قلواعن أربعة رجال : 

إذا قل شهود الزنى عن أربعة رجال فإن كانوا شهود جرح لا يتعبرون 
قذفه لحاجة حتى وإن كان الشاهد واحدا. هذا ما صرح به الشافعية وذهب 
الأحناف والحنابلة إلى عدم التفريق بين شهود الجرح وبين غيرهم في إيجاب 
حد القذف عليهم إن قلواعن أربعة شهود لعموم الآية . 


() المحلى» ج 1ء ص ١۳۲۹۔۹٦۲۹‏ . 
(۲( المحلي» ج» 1 ص . ۲ 
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وإذا لم يكونوا شهود جرح وكانت شهاداتهم في غير مجلس القضاء 
فهم قاذفون باتفاق الفقهاء حتى وإن كان ذلك بلفظ الشهادة ”“ وإن كانت 
شهادتهم في مجلس القضاء فالرآي لدى جمهور الفقهاء هو وجوب إقامة 
حد القذف عليهم "' وخالفهم في ذلك الظاهرية وبعض الشافعية وبعض 

الحنابلة " أدلة الجمهور : 
استدل الجمهورعلى ما ذهبوا إليه من وجوب إقامة حد القذف على 

شهود الزنى في مجلس القضاء إذا قلوا عن أربعة رجال ولم يكونوا شهود 

جرح الاآتي : 

١‏ قوله تبارك وتعالي : #والذين يرمون اللحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون# فالآية صريحة في إيجاب إقامة حد القذف على كل رام لم 
يشهد با قال أربعة. 

۲ با روى عن عمر رضى الله عنه فقد حد الثلاثة الذين شهدواعلى 
E O RE‏ 


٠.٠١‏ . ۲حجة الظاهرية 


حجتهم في منع إقامة حد القذف على شهود الزنى إذا قلوا عن نصاب 
الشهادة هى أن الشاهد غير القاذف يختلف عن القاذف . ولكل منهما 
OS‏ وقد فرق القرآن والسنة بينهماتفريقاصريحاًء وقد 
وردت النصوص بجلد القاذف ولم يرد نص بجلد الشاهد في الزنى إذا لم 
(۱) مغني المحتاج» ج. »٤‏ ص ٠١۷‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١۷١۷‏ . 
(۳) مغني المحتاج» ج» ۲» ص ٠١١‏ المغني ج . ۰۸ ص ٠٠۲‏ . 
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يکن معه غيره إذن فلا يجوز جلده لأن بشرته حرام لقول الرسول ئي : «إن 
دماءكم وآموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم» کو الحديث . 
۲.۰۱۰ أن یکونوا رجالاً 


يشترط الأئمة الأربعة أن يكون الشهود في جرية الزنى كلهم من 
الرجال وبالتالى فلا تقبل شهادة النساء فى إثبات الزنى . 


خالف الظاهرية جمهور الفقهاء فلم يشترطوا أن يكون الشاهد ذكرأً 
لا فى القصاص ولا فى الحدود» ولا في غيرهاء إذ يجوز عندهم شهادة 
النساء في کل شيء سواء کن منفردات أو معهن ذكر . 


أما القانون فقد اشترط أن يكون الشاهد فى الزنى ذكراًوبذايكون 
القانون قد أخذ برآي الجمهور وأهمل رأي الظاهرية. 


: أن يکونوا عدولا‎ ٤.۰ 


اشترط القائو ن أن بكرن :ال شه وذ عدولا وذلك لقرك تعالى: 
#وأشهدواذوي عدل منكم€ . والعدالة في اللغة هي التوسط » ومنها قوله 
تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولاً. 


آما في اصطلاح الفقهاء قيل هو من يجتنب الكبائر وأدى الفرائض 
وغلبت حسناته سيئاته » قيل هو من يجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر» 
قيل هى استواء أحوال الشخص فى دينه واعتدال أقواله وأفعاله . وقد الحق 
الفقهاء المروءة بالعدالة لأن ترك المروءة عندهم دلیل على عدم الحافظة 
الدينية وهى من الأمور اللازمة لتحقق العدالة. 
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E NO E : e 
. مجلوداً فى حد أو ظنينا فى ولاء أو قرابة‎ 


٠.٠١‏ .ه٠‏ إثبات الزنى با لحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة 


قد يظهر ا لحمل على امرأة لا زوج لها يعترف بأنه وطئها فهل يعتبر 
ظهور الحمل حينئذ قرينة على آنها ارتكبت الزنى فيقام عليها حد الزنا ؟ أو 
لا يعتبر قرينة زناها فلا تحد؟ 

في قول لأحمد وأبي حنيفة والشافعي بأنه لا يلزمها الحد بذلك» وتسأل 
إن آکرهت» فإِن لم ڌ تعترف بالزنی لم تحد. 

وفى قول لالك : «بآن عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة» إلا أن 
ته مارات لاا 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال : أيها الناس الزنى نوعان» زنى سر 
وزنى علانية » فزنى السر أن يشهد الشهود وزنى العلانية أن يظهر الحمل أو 
الإكراه واستطرد ابن قدامة قائلاً : «إنه يحتمل أن يكون الحمل من وطء 
إكراه أو شبهة» والحد يسقط بالشبهات» وروى أن امرأة رفعت إلى عمر 
ابن ا لخطاب ليس لها زوج وقد حملت» فسألها عمر فقالت : يا أمير المؤمنين 
إني امرأة ثقيلة الرأس» وقد وقع على رجل وأنا نائمة» فما استیقظت حتی 
فرغ فدرا عنها الحد . 


)۱( محمد بن قیم جوزیه . إعلام الموقعين» ج» أ ص ۸۷ . 
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لقد اختلف الفقهاء فيما يقضي فيه بالقرينة » ويهمنا هنا بطبيعة الجال 
تاد رل العا رار ف الود نا ددم رك اهار 
من حيث إمكانية إثبات الزنا عن طريق الحمل لخير الزوجة إذا خلا احمل 
من شبهة فقد ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى عدم قبول القرائن في 
الحدود. إذإنهم حصروا إثباتها في الإ قرار والشهادة ولم يعولواعلى غيرهاء 
وبالتالي فإن الزنا عندهم لا يجوز إثباته بالقرائن لإثبات بعض الحدود» أما 
المالكية فيرون أن ظهور الحمل من المرآة التي لا زوج لها أو التي لها زوج ولا 
يتصور الحمل منه لصغره أو لآنه مجبوب» أو المرأة التي تلد قبل ستة أشهر 
من تاريخ الدخول بها قرينة دالة على ثبوت جرية الزناء وهذامالم يقم 
دليل على أن الحمل قد عم نتيجة الاغتصاب أو الإكراه» كأن تظهر مارات 
الإكراه عليها بأن تأتي مستغيثة أو صارخة» ويقع عبء إثبات الغصب أو 
الشهبة على عاتق المرآة “ لذلك نرى أن المشرع السوداني أخذ في الفقرة 
(ج من المادة )٦١‏ با ذهب إليه المالكية في هذا الخصوص . 

وفي قضية حكومة السودان ضد(م . س)”' آدانت محكمة كبرى 
عقدت في مدني المتهمة تحت المادة )١/۳٠۸(‏ من قانون العقوبات لسنة 
۳ مقروءة مع المادة (۷۷/ ۲) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م٠‏ إذ ثبت 
للمحكمة أن المتهمة مرم مطلقة منذ ثلاث سنوات سابقة لتاريخ البلاغ» 
وبا ن جرية الزنا تبت با لحمل إذالم يكن للمرآة زوج فقد توصلت محكمة 
الموضوع إلى أن المتهمة (م. س) في حكم المحصنة بالرغم من آنها مطلقة› 
وقد قرت المتهمة في جميع مراحل التحرى بأنها طلقت وحملت سفاحا 
من المدعو (ع . م)» ولذا قضت عليها بالإأعدام شنقا حتى الموت . 


(۱) محمد عرفه الدسوقي › حاشية الدسوقي » ج . ٤‏ ص ۳۱۹ . 
(۲( مجلة الأحكام القضائية لسنة ٩۱۹۸ء‏ ص ٠١٤‏ . 
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برت المحكمة ا متهم عبد الرحيم» إزاء إنكاره للزنا ولم تقدم بينة ضده 
غير آقوال المتهمة» ولم تجد المحكمة ما يعضدها كبينة شريك» كما تواترت 
أقوال شهود الدفاع على إلقاء ظلال الشك على اتهام المتهم عبد الرحيم 
مصطفی . وتوصلت محكمة الموضوع إلى القرار الصائب ببراءته . 

وقررت المحكمة العليا أن ا لحمل ليس قرينة قاطعة على الزناء بل قرينة 
تقبل الدليل المناهض ويجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زناء ويجب 
درء ا لحد عن الحامل كلما قامت تهمة بإرتكاب الزناء أو حدوثه شرعاً 
فإذا طراً الاحتمال أن ا لحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو خطا أو حدوث الحمل 
دون إيلاج لبقاء البكارة لزم درء ا لحد وقد ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحمل 
لا يثبت به الحد لابد من الاعتراف أو البينة . 


٠.٠١‏ نكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها يمين اللغان: 


الطريق الرابع الذي نص عليه الشارع في الفقرة (ج) من المادة 1۲ 
لإثبات جرية الزنا هو نكول الزوجة عن اللعان بعد حلف يين اللعان»ء فإن 
اللعان مختص بالأزواج فلا يشاركهم هذاالحق آي شخص آخر» فأآي 
القذف إن توافرت شروط الحد» وسبب اختصاص الزوج باللعان هو مراعاة 
مشاعره الممزقة ونفسيته الملحطمة» إذ يواجه منظرا يعتبر من أشبع المناظر 
وأقساها على نفسه بحيث لا يتصور أن يدع زوجته تمارس جرية الزنا مع 
رجل آخر ثم ينطلق ليلتمس البينة التي تؤكده وتعفيه من الجلد. 
لهم شهداء إلا أنفسهم# وقد عرفنا سلفا كيفية يمين اللعان» فإذا حلف الزوج 
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يين اللعان على النحو الذي سبق أن شرحناه فى باب اليمين» ونكلت 
الزوجة عن اللعان» فقد ثبت بذلك ارتكابها لحرية الزنا والنكول عن اللعان 
هو الامتناع عنها حينما توجه إليها. 


۷.٠١‏ إثبات جرائم الحدود الأخرى 


تنص المادة ٠۳‏ من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ على التي : 
«مع مراعاة أحكام المادة ٠۲‏ تثبت سائر جرائم الحدود بأي من الطريقين 
الاتيين وهما : 
أ الإإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة. 
ب _ شهادة شاهدين عدلين . 
جرائم الحدود باستثناء جرية الزنا هي السرقة والقذف وشرب الخمر 
وقطع الطريق والردة وقد حدد الشارع بآنها تثبت بواحد من طريقين : 
الأول هو الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة والثاني شهادة 
شاهدین عدلين . 
٠.۷.٠١‏ الإقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة 
إن الإقرار المطلوب لإثبات سائر الحدود يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط 
١‏ الصراحة : يجب أن يكون الإقرار صريحا ومقتضى هذا أن الإقرار 
المت ل بعر مقر لا تات ادود اذ خت ان يكون اظ 
صريحة لا يكتنفها غموض أو ابهام بحيث تدل على الواقعة الإجرامية 
دلالة قاطعة . 
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۲ 


أن يكون مرة واحدة على الأقل : يكفي أن يصدر الإقرار مرة واحدة» 
ولا يشترط التكرار في اللإقرار أمام مجلس القضاء لكي يكون صحيحا 
كمايقول بعض الفقهاءء وقد أخذ بذلك قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» 
إذآن الإقرار مظهر للح المقر به» وتكراره لا يزيد في الأمر شيا فالإقرار 
خبر والخبر لا یزید رجحانا بالتکرار . 

أن يكون الإإقرار في مجلس القاضي : يشترط أن يكون اللإقرار في 
مجلس القضاء» فإذا أقر الشخص في غير مجلس القضاء وشهد الشهود 
على إقراره لا تقبل شهادتهم لأنه إن كان مقراً فالشهادة لغو لأن الحكم 
للإقرار لا للشهادة» وإن كان منكرا فالإنكار من الرجوع والرجوع عن 
الإقرار في الحدود الخالصة لله تعالى صحيح يدرأا لحد كماسنرى وهذا 
هو رأي الحنابلة ”“. وقد آخذ به قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ فبعد أن 
بين في المادة ٠١‏ أن الإقرار آمام آي جهة شبهة قضائية إقرارا قضائيا في 
المسائل الحنائية . ونص على أن الإقرار القضائى هو الإقرار بواقعة عند 
E a‏ 
آمام قاض » أو مام جهة شبه قضائية (م .)١ /٠١‏ 

ويلاحظ أن الإمام مالك والإمام الشافعي رضى الله عنهما لا يشترطان 


أن يكون الإقرار في مجلس القضاء» فإن حصل في غير مجلس القضاء 
وشهد عليه عدلان أخذ به في الحدود والقصاص وفي التعازير من باب 
ای ںاد ( ت ین ارد ی کان عن 
كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين» أو أربع نسوة». 


(۱) أ/ بدائع الصانع» ج. ۹»> ص. ٤۱۸۹‏ ب/ حاشية الدسوقي» ج. »٤‏ 


ف 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب توفر شاهدين رجلين في الوقائع 
المطلوب إثباتها في ا لحدود كالسرقة والحرابة وشرب الخمر والقذف والردة» 
وشذاراى الات لاز اة والمالكية» والشافعية» والحنابلة ‏ بدليل 
قوله تعالى : #أن تضل إحداهمافتذكر إحداهماالآخرى 
(البقرة» ۲۸۲) . إذ أن النساء عرضة للنسيان والغلط » لأنه لا تقبل شهادتين 
وإن كثرن في الأموال مالم يکن معهن رجل» فوجب آلا تقبل شهادتهن 
وإن كثرن في الأموال مالم يکن معهن رجل» فوجب آلا تقبل شهادتهن 
في الحدود والقصاص ولا يصح القياس على الأموال ”. 

ذهب عطاء بن أبي رياح وابن حزم بجواز الشهادة في الحدود برجل 
وامرآتين أو أربعة نسوة ‏ . 

وقد أخذ قانون اللإثبات برأي هل الظاهر من قبول شهادة النساء سواء 
کن منفردات أو كان معهن رجال في إثبات جرائم الجحدود عدا حد الزنا. 

قضت محكمة استئناف الخرطوم في قضية حكو مة السودان ضد جون 
ليوق بوت ” بأنه لا يكفي لتكون السرقة الحدية أن يؤخذ المال خفية وأن 
يبلغ نصابا معينا بل يتحتم إثبات ذلك بشهادة رجلين آو رجل وامرآتين أو 
أربع نسوة عند الضرورة تطبيقاً للمادة ۷۸ من قانون الإثبات لسنة ٩۳‏ . 


)١(‏ راجع تحفهة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي» ج . ۳> ص ٠ ٦۲٤‏ -المغني لابن 
قدامة» ج ۰۹٩‏ ص ۰۱٤۸‏ المبسوط» ج. ۰۲٤‏ ص ٠١۳١‏ . 

(۲) المغني» ج . ١‏ ص . ٠٠١‏ وما بعدها وفقه السنة للسيد سابق» ج . ۳» ص . 
۳ . 

(۳) وانظر : المحلى» ج. >»٩‏ ص. »۳۹٦‏ ومابعدها. 

(5) نشرة الأحكام الرباعية أبريل مايو يونوي ۱۹۸٤‏ ص. ٤٥‏ . 
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ولكن شرط التعدد ليس كافيا وحده للحكم بناء على الشهادة وإنغا 
يجب أن تتوارد الشهادة المتعددة على شيء متحد فإذا تعارضت الشهود 
في تفاصيل الواقعة وظروفها من حيث الزمان والمكان» كأن شهد أحدهم 
على قذف في يوم معين وشهد آخر على وقوع ذلك في يوم آخر أو إذاغلط 
أحدهم في ماهية الفعل الذي يشهد عليه وكيفيته» فإن الشهادة لاتكون 
متعلقة بواقعة واحدة حتى يتأكد الظن » فإن حكم القاضي بالإدلة بناء على 
ذلك یکون مبنیا على شاهد واحد فى الحدود وهذا لا يجوز كما أن الشهادات 
تصبح متكاذبة ما يورث الشبهة التي يندرئ بها المد .٠«‏ 
۲.۷.٠٠١‏ العدالة 


يجب أن يتيقن القاضي من عدالة الشاهد ولو لم يطلب المدعى عليه 
ذلك» ولذا لا تقبل شهادة مجهول الحال فى الحدود. إذ أن الأصل فى 
الى اا را ا ا ن اود ل لر کون 
الشبهة متمكنة في شهادته فإن شهادته لا تقبل ". 

وقيل في تعريفها (وهو ما روي عن أبي يوسف) آن العدل هو من لا 
يأتي بکبیرة ولا يصر على صغیرة ویکون ستره آکثر من هتکه وصوابه آکثر 


() « 


من خطئه ومروءته ظاهرة 


() الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن على الحنبلي» راجع مختصر الفتاوي 
لابن تيمية› ص . ۷ 


)۲( برهان الدين إبراهيم . تبصرة الحكام» ج . ۱> ص ۲۲۱ . 
)۳( البدائع» ج . ۰۹ ص . ۸ 
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وقد اشترط قانون الإثبات فى المادة ٦۳‏ عدالة الشاهد» وقد نص المنشور 
الجنائي رقم ٩۷(‏ لسنة ۱۹۸۴) على أن الأصل في الشاهد العدالة حتى 
يقوم الدليل على غير ذلك . 

قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد (م. أ) ”.لا 
كان الأصل في المسلم العدالة ولم يطعن الدفاع في عدالة الشاكية استناداً على 
المادة ۲۲ من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م» ولم يبد لقاضي الموضوع ما يدعوه 
للاشتباه في عدالتها فيتعين قبول شهادة الشاكية تحملا وأداء» . 

وقضت المحكمة العليا في قضية (ت . ع) ضد (م . ع) " «آن المناط في 
قبول الشهادة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية هو عدم توافق المصلحة لدى 
الشاهد فيما يشهد به . فإذا قامت المصلحة أصبحت شهادته غير مقبولة» 
كما ينبغي ألا يكون الشاهد صلا أو فرعا للمشهود له من جهة النسب وألا 
تكون بينهما علاقة زوجية . 

وقضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد (أ.خ) " «إن 
الشاهد الذي تقبل شاهدته هو من توفرت فيه عدالة الشاهد وقد عرفها 
المذهب الحنبلي الذي أخذ به المنشور الجاني رقم ٩۹۷‏ لسنة ۱۹۸۳ م» بآنها 
استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله . ولها شرطان هما 
الصلاح في الدين واستعمال المروءة وهي إتيان ما يجمله ويزينه وترك ما 


)۳7( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۰۱۹۸۳ ص. ۱۸۲ . 
)۷( مجلة الأحكام القضائية لسنة »۱۹۸٤‏ ص . ٥‏ 
)۳۸( مجلة الآحكام القضائية لسنة »۱۹۸٩‏ ص . ٤‏ 
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قضت المحكمة العليا «فى قضية (ه) بأن عدالة الشاهد شرط يوجب 
قبول الشهادة وليس شرطا لأداء الشهادة» فلو قضى القاضي بشهادة فاسق 
نفذ قضاؤه لو جود أهلية الشهادة» لكنه يؤثم . 
٠‏ .۸ إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة 

تنص المادة ٠٤‏ من قانون الإثبات لسنة ۱۹۹٤‏ م» على الآتي : 

«بالرغم من أحكام المادة ٠۳‏ تكفي الرائحة لإثبات جرية شرب الخمر 
إذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين أو بتقرير خبير مختص أنها رائحة خمر» . 

لقد خد قانون الإثبات بالرائحة لإثبات موجب حد الشرب أي بالقرائن 
بذلك رغم عدم اعترافه بشربها ؟ 

المذهب الأول : لايقام عليه الحد بمجرد وجود الرائحة في فمه» وإلى 
هذا ذهب الحنفية ”“ والشافعية ”“ وأحمد فى المشهور عنه " . 

المذهب الثاني : يقام عليه حد الشرب» وإلى هذا جنح المالكية° 


اح 5 


(۱) شرح الزيلقي على الکنز» ج. ۳» ص. ٠۹۷‏ . 
() نهاية المحتاج للرملي» ج »٤‏ ص ۲٠۷‏ . 

(۳) المغني» ج. ۰۸ ص. ۳٠۹‏ . 

. ٠١١ ص.‎ »٤ الشرح الصغير للدردير» ج.‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ٠١ . ص‎ »١ نهاية محتاج» ج.‎ )٥( 
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استدل أصحاب الري الأول بججموع الأحاديث التي رويت في درء الحدود 
بالشبهات» وهى أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول» ومنها قوله بي «أدرءوا 
الحدود بالشبهات» وقوله : أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن الشارع يأمر بعدم إقامة الحدود مع 
وجود الشبهة وإقامة الحد بقرينة وجود رائحة الخمر إقامة للحدمع وجود 
الشبهة» إذيحتمل شربها مكرهاء أو ظناً أنه ماء فتمضمض بهاء أو أكل أو 
وإذا تطرقت الاحتمالات إلى دلالة الرائحة على شرب الخمر لم يجز الحكم 

واستدل أصحاب الرأي الثاني القائل بإقامة ا لحد بوجود الرائحة في 
فم المتهم با رواه السائب بن يزيد ” من أن عمر بن الخطاب خرج عليهم» 
فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم آنه شراب الطلاء» وآنا سائل 
عما شرب فإن کان یسکر جلدته» فجلده عمر الحد تاما» * . 

فهذا الأثر يدل على أن الحد يقام بالرائحة إذ لو لم تكن الرائحة دليلاً 
معتبرا لإئبات المد طا عمل ها مر رضن اللغنه. 

وإذا كان الشارع السوداني قد أخذ بإثبات جرية الشرب بالرائحة فقد 
اشترط إثبات الرائحة بواحد من طريقين : الطريق الأول بشهادة عدلين أن 
الرائحة خمر ويقع على عاتق الشاهدين أن يجزما بأن الرائحة التي وجداها 
(۱)( نهاية المحتاج» ج . |> ص . ٤‏ ومابعدها. 
(۲( راجع الإعلام» ج . |> ص . .oY‏ 


() راجع الإعلام» ج. ۱» ص. ٠٣۳‏ . 
)€3 رواية مالك في الموطاًء ج . ETT‏ 
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يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته علماً بأن المادة (۳۲) من قانون الإثبات 
لسنة ٩٤‏ نصت على أنه : مع مراعاة بينة إثبات الحدود يجوز للمحكمة 
تأسيس حكمها على شهادة الخبير » وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن 
حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برآي الخبير كله أو بعضه» . 
٩ . ۱+‏ درء الحدود بالشبهات 

المادة )٠٠١(‏ : 
١‏ تدرا ادود بالشتهات: 
يعد من الشبهات الرجوع عن الإقرار» واختلاف الشهود» ورجوع 

الشاهد عن شهادته . 
۳ يدرأ ا لحد عن الزوجة فى الملاعنة حلفها. 

درء الحدود بالشبهات قاعدة شرعية ثابتة بالحديث» فعن عائشة رضى 
الله عنها عن النبى جي قال «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استعطعتم فإن 
کان له مخرج فخلوا سبیله فإن الإمام ن بخطۍ في العفو خير من آن يخطئ 
فى العقوبة» . 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله عنه : «ادرءوا الحدود 
بالشبهات«» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «ادفعوا ا لحدود ما 
وجدتهم لها مدفعا) . 
أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات»”“. 


(۱) شرح صيحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي» ج . ۱»> ص. ۹۸ 
نيل الأوطار للشوكاني» ج . ۷ ص -شرح فتح القدير لأبن الهمام ج . 0“ 
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وقد نص قانون اللإأثبات على درء الحدود بالشبهات ولا كان الإإمضاء 
فى باب الحدود والقصاص من القضاء» لذا فإن الشبهة قد تتأثر أثناء القضاء 
كدفع » وقد تمنع من الاستيفاء بعد الحكم وعلى ذلك فالشبهة المعترضة على 
الإمضاء تعد كالمعترضة على القضاء» وبالتالي إذا قذف رجل رجلا بالزنى 
وقضى عليه بالحد ثم اقترف المقذوف في حقه الزنى بعد الحكم وقبل إقامة 
الحد على القاذف» فالطارئ على الحدود قبل اللإمضاء بمنزلة المو جود قبل 
القضاء. ولذلك ذكر المنشور الجنائي رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۸۳م بين مسقطات 
حد السرقة تملك السارق المسروق عن طريق الهبة أو اللإرث أو عن آي طريق 
آخر ناقل للملكية وذلك بعد الحكم إلى ما قبل تنفيذ العقوبة عملا برآي 
الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد . كماذكرالمنشوررقم ٠٠١‏ لسنة ۹۸۳٠م‏ 
بين مسقطات حد الزنى تزوج الزانى بالمزني بها عملا برآي أبي يوسف . 

إن وجود الحد لا يثبت بمجرد وقوع الفعل وإ نما عند ثبوت موجبه لدى 
القاضي . والحد مطلقا لا يقبل بالحجج الشرعية » فلا يجوز إثباتها بعلم 
القاضي» . . ويجب أن يقتنع القاضي بحصول الفعل المحظور بناء على 
هذه الحجج ويحكم بالإدانة بناء عليها سواء كانت الحقيقة القضائية مطابقة 
للحقيقة الفعلية آم لا . . . لآن الوصول إلى العلم القطعي متعذر فلنا الظاهر 
واللّه أعلم بالسرائر» والشبهة الدارئة للحد هي أن تكون الحرمة ثابتة من 
وجه دون وجه» آي لتعارض بين أدلة التحري والتحليل» فالحلال مقام دليل 
تحرية وليس أحدهما أولى من الآخر وعرفها البعض الآخر بآنها اسم لا 
يشبه الثابت ولیس بثابت . 


(1) راجع الفروق للقرافي» ج. »٤‏ ص. ٦٤‏ 
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والشبهة في الحدود والقصاص لها حكم الحقيقة فتدراً حداً أو قصاصا 
ولكنها لا تمنع وجوب الال كما رأينا سابقاً. 

وحكمة درء الحدود مع تحقق الشبهة هي أن الحدود آسباب محظرة فلا 
تثبت إلا عند كمال المفسدة للفعل اسما وصورة ومعنى عن کل وجه لما فی 
قبل المحاكمة أو آثناءها وقد تقوم عند التنفيذ» ومن حيث نتائجها قد تسقط 
ا لحد ويترتب عليها البراءة وقد تسقطه وتوقع على الجاني عقوبة تعزيرية. 
والشهبة قد ترجع إلى عدم توافر عنصر من العناصر التي يقوم عليها موجب 
الحد من سرقة وزنى وقذف . . . إلخ . كتخلف عنصر الحرزية في السرقة 
أو قصد الوطء في غير حلال في الزنا أو الإإحصان في القذف» وقد ترجع 
إلى عدم كفاية ا لحجج والبينات لعدم اكتمالها. والأصل في الحدود اعتبار 
نهاية الكمال في سببها فلا حد في شروع لأن الحد لا يجب إلا بعد كمال 
الفعل اسما وصورة ومعنى من كل وجه لا في النقصان من شبهة العدم 
ادود تدرا تالشهات: 

٠١.٠‏ آنواع الشبهات الدارئة 

ينص البند رقم (۲) من المادة ٠٠‏ من قانون الإثبات على أنه يعد من 
الشبهات التى تدرأ الحدود بها : 
١‏ لرجوع عن الرقرار. 
د لخادت القهوة: 

وينص البند ‏ من المادة على أنه : «يدراً ا لحد عن الزوجة فى الملاعنة حلفها. 


220 


٠.٠١٠‏ الرجوع عن الإقرار 

دمت الاعات وة والتافىة وا اله إل آن 
الرجوع في الإقرار إن كان متعلقا بحد من حدود الله التي تدرأ بالشبهات 
ويحتاط لإسقاطها يكون صحيحا ويسقط به الحد عن المقر» وإن كان معلقا 
بحق من حقوق الله التى لا تسقط بالشبهات كالزكاة والكفارات أو بحق 
اواد ور 9 ا رع 

لا كانت السرقة يتعلق بها حقان أحدهما لله تعالى هو الحد» والثاني 
للعبد وهو الال فقد قالوا : إن الرجوع في الإقرار بالسرقة يترتب عليه 
إسقاط الحد عنه فلا تقطع يده ويبقى عليه احق في المال المسروق منه فلا 
يسقط عن المقر بالرجوع في الإأقرار. واستدل هؤلاء على سقوط الحدود 
بالرجوع عن اللإقرار بجا روي عن أبي آمية المخزومي «آن النبى ً4 آتي بسارق 
قد اعترض » فقال : ما أخالك سرقت» قال : بلى فأعاد عليه مرتين قال 
بلی فأمر به فقطع» . 

للحد لما كان في التلميح له بالرجوع فائدة. بل ذهبت الأحناف إلى 
أبعد من هذا حيث قرروا أن الرجوع في الإقرار بالسرقة لا يسقط القطع عن 
امقر فحسب وإنا يسقطه أيضاً عن شريكه في الإقرار بها حتى ولو لم يرجع 
هذا الشريك عن إقراره» لأنهما لما آقرا بالسرقة فقد ثبتت الشركة بينهما في 


ةيشاح-۷١ ص.‎ »١ البدائع » ج . ۹» ص. ۲۷۷» ع-البحر الرائق ج.‎ )۲٠۰( 
۹ . الدسوقي» ج . ۳ ص‎ 

T0 . حاشية الدسوقي» ج . € ص‎ )۲٥۱( 

.Vo . ص‎ “٤ . مغني المحتاج» ج‎ (YoY) 

۳ . ص‎ ٩۱ . المغني والشرح الكبير» ج‎ (Yor) 
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السرقة ثم لا آنكر أحدهما رجع عن إقراره فبطل الحد عنه برجوعه فيورث 
شبهة في حق الشريك لاتحاد السرقة ”. 

وصرح المالكية هنا بعدم التفريق في إسقاط الحد بين الرجوع الذي يستند 
إلى شبهة كقوله «أخذت مالي المغصوب أو المعار وظننته سرقة والرجوع 
الذي يستند إلى شبهة كقوله : كنت في إقراري» ”. 

وكما يكون الرجوع عن الإقرار صريحا أن يكذب المقر نفسه» يصح 
آن :یرن فسا ك سارل الهرت أتاء الد د وفك امد لر ا غل ذلك 
با حدث لماعز من ناحيتين : الناحية الأولى لآنه يستحب للإمام تلقين المقر 
الرجوع بقوله لعلك لستها أو قبلتها كما لقن رسول الله ية ماعزاً . فلو لم 
يكن للإمام تلقين امقر الرجوع مبطلا للإقرار بالزنا وأشباهه لم يكن لتلقينه 
معنى وفائدة. وإنغا شرع التلقين احتيالا للدرء عن الحد لقوله اة «أدرءوا 
الحدود بالشهبات» وقوله «آدرءوا الحدود ما استطعتم» . أما الناحية الثانية 
فهو ما حدث لماعز عندما ذاق مس الحجارة وحاول الهرب فأد ر كوه ورجموه 
حتی مات › فلما أخبر رسو لى بذلك قال : هلا تر کتموه» وهو قول يدل 
على أن محاولة الفرار تنطوي على معنى الرجوع عن الإقرار» وإن الرجوع 
يتحتم معه عدم إقامة الحد. 

«ومثل الإقرار بالزنا الإقرار بالسرقة والشرب يصح الرجوع عنهما . . . 
إلا أن الإقرار بالسرقة يصح الرجوع عنه بالنظر للقطع لكونه حق الله تعالى 
. . فلا يقطع ولا يصح الرجوع عنه بالنظر لح العبد وهو المال المسروق فلا 
ع ا 


(۱) البدائع» ج . ۲« ص . ۷ . 


)۲( التاج والإكيل بهامش مواهب الجليل» ج ٠1‏ ص . 1۲ 
(۳) على قراعة» الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية» .۹۱۲١‏ ص. ٠١١‏ . 
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فقد استقر القضاء وتواتر على درء الحدود بالرجوع عن الإقرار سواء 
كان صراحة أو ضمناً كما تبين للمحكمة العليا فى قضية حكومة السودان 
ضد محمد سعيد عربي سنة ۱۹۸۲م . ۰ 

«أن المتهم قد ارتكب جرية سرقة حدية مكتملة الأركان إلا أن طريق 
إثبات الحريية والذي قام عليه الحكم هو إقرار المتهم وحده دون سواه» فكان 
بذلك قابلاً لأن يطرأً عليه رجوع من المقر امتهم فيدرأعنه الحد كما جاء 
المنشور القضائي نمرة )٩۸(‏ . 

في قضية حكو مة السودان ضد (م.ع) "“وضح للمحكمة العليا أن 
ا لجرية ثبتت ضد المتهم بجو جب إقراره إذ إن أحدآلم يشاهده وهو يقوم بسرقة 
التلفزيون وقد قدم المتهم مذكرة للمحكمة العليا يدفع فيها بأنه أكره على 
الإقرار بواسطة الشرطة ولم يقم دليل على هذا الإكراه. لقد قررت المحكمة 
العليا أن هذا السلوك يعني عدوله عن الإقرار. 

ومن المتفق عليه من جمهور الفقهاء أن رجوع السارق عن إقراره صراحة 
أو ضمناً إن لم يكن هناك دليل إلا الإقرار يسقط عنه الحد لأنه يحتمل أن 
يكون صادقا في الرجوع وهو الإنکار ویحتمل أن یون کاذباً فيه . وإِن کان 
صادقاً فی الإنکار فهو کاذب فی الإقرار . وإِن کان کاذباً فی الإنکار فهر صادق 
في الإقرا) وهذا الاحتمال يورت شبهة فى الخد وامدود تدرا بالشبهات. 

جاء في حكم للمحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد(م . ح) 
«أن الإإقرار المسحوب لا يكفى كبينة صالحة لللإدانة بتهة حدية . . . ولو 
تأيدت بقرينة الإرشاد عن امال موضوع الجرية». 


(1) نشرة الأحكام الرباعية ینایر ۔مارس ۱۹۸٤‏ م» ص. ۳۳ . 
(۲( مجلة الآحكام القضائية لسنة »۱۹4١‏ ص . ۲ 
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۲.۱٠۰۰۰‏ اختلاف الشهود 


يشترط لصحة الشهادة في الحدود عدم الاختلاف في المشهود به أو 
الزمان أو المكان أو فى الآلة المستعملة فى ارتكاب الفعل إذ أن المطلوب فى 
الا او ا 0 
والسبب» والصفة» وهذاأعلى مدراج الشهادة. ۰ 

وسنتكلم عن الخلاف في : 
١المشهودبه.‏ 
۲ الزمان والمكان. 
۳ الاآلة المستعلمة في ارتكاب الحرية. 


٠.۲.٠٠٠‏ للمشهود به 


إذا اختلف الشاهدان في المشهود به» فقال واحد قتل امرأة» وقال الآخر 
قتل رجلأًء أو قال شاهد سرق بقرة» وقال الآخر سرق حماراًء أو قال 
شاهد سرق بقرة وقال الأخر سرق ثوراًء لا تقبل هذه الشهادة وإذا شهدا 
على رجل آنه سرق بقرة واختلفا في لونها فعلى قول أبي حنيفة يقطع 
السارق" وعلى قول الصاحبين والأئمة الثلاثة لا يقطع ولا فرق فيما إذالم 
يعين المدعى لونا بين اللونين الذين اختلفا فيهما متقاربين كالسواد والحمرة 
r‏ وحجة أبى حنيفة أن مجرد شهادتهما 
بسرقة بقرة وهو المدعى به بلا ذكر المدعي لوناًخاصاً ثبت الحد ولم يقع فيه 
اختلاف بل وقع فيما ليس من نفس المشهود به وهذا لأنهمالم يكلفاعلم 
(۱) بدائع الصنائع» ج. ۰٦‏ ص. ۲۷۹ . 
(۲) المبسوط» ج. »٩‏ ص . ۰1۸ وفتح القدير» ج. »٤‏ ص. ٠۷۸‏ . 
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لونهافإنهمالو فالأ لانعلم لونها لا تسقط شادتهماويجب الحد» 
واختلافهما فی آمر زائد لا یلزمهما ما لیس یدعی به لا بطل الحد» کمالو 
ا ا ف و ی ت 
أ انه قط فاا كان ارون هكا وجب الفرل باه 0 

ويقول الصاحبان في ذلك : 
١‏ إن طلب التوفيق هنا احتيال لإثبات الحد وهو القطع » والحد لا يحتال 

لإإثباته وإنغما يحتال لدرئه . 
۲ إن التوفیق وإن کان مکنا لیس بعتبر ما لم يصرح به فیما يثبت بالشبهات 

فکیف یعتبر إمکانه فیما یدراً بها . 

وإذا شهد أحدهما أنه قتل عمداً وشهد الآخر أنه قتل خطأ لا تقبل 
شهادتهما. 

جاء في حكم للمحكمة العليا في قضية حكومة السودان ضد (ج . د) 
و(م. د) ”" أن تضارب أقوال الشهود في مر حلة التحرى والمحاكمة بالنسبة 
لأقوال الشاهد» وتضارب آقوال الشهود فيما بينهم أيضا يبرر وفقا لكل 
الظروف والملابسات تفسير الشك لصالح المتهم كما قضت في قضية (ه)“ 
بأن اتفاق الشهادات مع بعضها يراعى فيه الاتفاق في الموضوع لا في اللفظ 
كذا عند الصاحبين وعليه العمل في المحاكم . 


(۱) فتح القدير» ج . ۰٤‏ ص . ۰ 

(۲( درر الحكام» ج . ۰۹ ص .۰ ۸ . 

)۳( مجلة الأحكام القضائية لسنة ۱۹۸۷» ص . ۷ 
€3 مجلة الآحكام القضائية لسنة »۱۹۸٩‏ ص . ۲ 
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۲.٠٠.٠١‏ .۲ الزمان والمكان 


يلزم أن يتقف الشاهدان على ال مكان والزمان للمشهود به فإن اختلفا 
وكان ذلك في الأقارير فلا ينع هذا من قبول الشهادة. وإن كان ذلك في 
الأفعال كالقتل والسرقة والزنا ينع قبول الشهادة. ووجه الفرق في ذلك أن 
الإقرار يحتمل التكرار فيمكن التوفيق بين الشهادتين فيه بخلاف الأفعال 
كالقتل أو السرقة فلا يحتملان التكرارء فاختلاف الزمان أو المكان فيها 
موجب لاختلاف الشهادتين فيمنع قبولها ”. وإن شهد أربعة على رجل 
أنه زنى بهذه المرأة في موضع كذا وشهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة الأخرى 
في ذلك الوقت بعینه في مکان آخر والبیان بینهما بعد لم یحدد واحد منهما 
لأن القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين والشخصان في وقت واحد لا 
يتصور أن يكونا في مكانين مختلفين ولا يعرف الصادق من الكاذب فيمتنع 
القضاء للتعارض أو لتمكن تهمة الكذب في شهادة كل فريق أو لعدم ظهور 
رجحان جانب الصدق ‏ وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة بمدينة عند طلوع 
الشمس وأربعة آنه زنا بها عند طلوع الشمس بجدينة خرى بعيدة درئ الحد 
عنهم جميعاً. أما عنهما فلأنا تيقنا بكذب أحد الفريقين وأما عن الشهود 
فالاحتمال صدق کل فریق ‏ . 


(۱( بدائع الصنائع » ج . 1 ص . ۹ 
)۲( المسبوط» ج . ۹ ص . 1۸ . 
)۳( فتح القدير» ج . ۰٤‏ ص . ۷۸ 
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٠١.٠١‏ .۲ .۳ الآلة المستعملة فى ارتكاب الحريمة 


إن اخحتلف فى آلة القتل بأن شهدا بالقتل غير أن أحدهما شهد بالقتل 
بالعصا وشهد الآخر بالقتل بالسيف » لا تقبل شهادتهما. وإن قال أحدهما 
قتله بالسيف وقال الآخر لا أحفظ الذي قتل به لا تقبل شهادتهما ”. 


۲.۱٠۰٠٠۰‏ رجوع الشاهد عن شهادته 


إن رجع الشهود عن شهادتهم بن قالوا في مجلس القضاء الذي شهدوا 
فيه أو في مجلس لاحق له آمام القاضي الذي شهدوا آمامه أو آمام غيره 
رجعناعما شهدنا به فتترتب على ذلك أحكام ترجع إلى آمرين : إلى 
الدعوى المطروحة أمام القضاء وإلى الشاهد. 

إذارجع الشهود في غير مجلس القضاء كان رجوعهم باطلا فلو شهدوا 
على زنا وإحصان فرجمه القاضي بذلك ثم يشهد شهود عليهم بالرجوع لم 
يكن عليهم بالرجوع حد ولاضمان ولا يعتبرون قاذفين لأن الرجوع الذي 
يفسخ الشهادة ويعتبر قذفا هو ما يتم مجلس القضاء . 

إن رجع الشهود عن شادتهم في مجلس القضاء بأن قالوا رجعنا عما 
شهدنا به أو شهدذنا بزور فيما شهدنا » فآما أن يكون القاضي قد حكم وجب 
تلك الشهادة أو لم يحكم بعد فإذا كان القاضي لم يحكم في الدعوى 
المطروحة مامه بعد» فقول جمهور الفقهاء إنه لايجوزالجحكم بهذه 
الشهادة. وإذا كان القاضي قد حكم في الدعوى فلا يجوز الأمر من أن 


(۱) الفتاوي الهندية» ج . ۳« ص . 0۹۹ . 
() المغني» ج . ۲ ص . ٦‏ . 
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يكون قد تم تنفيذ الحكم أو لم يتم تنفيذه» فإذا كان الحكم لم ينفذ» فإن 
کانت الدعوی فیما يتعالق با مال لم يبطل بر جوعه حق المقضي له ولا يفسخ 
لآن الكلام الثاني يناقض الكلام الأول . والكلام ا مناقض ساقط العبرة عقلا 
وشرعا ولا ينقض به الحكم وإلا درنا في حلقة مفرغة فالكلام الأول هو 
المعتمد لأن القضاء قد اتصل به ”. وإذا كانت الدعوى فيما يتعلق بعقوبة 
كحد أو قصاص ولم يكن قد تم تنفيذ الحكم فيمتنع تنفيذ القصاص وإقامة 
ا لحد لآن في رجوع الشهود شبهة والحدود تدرأ بالشبهات» وكذا القصاص »› 
وهو مذهب الحنفية والشافعية . وعند المالكية الراجح لا ينفذ القضاء إذا 
رجع الشهود ". 

ما في التعزير فالراجح أنه يلحق بالآموال لآنه ما لا يندرئ بالشبهات» 
آما إذا رجع الشهود بعد القضاء والتنفيذ فلا حيلة في الأمر ولم يبق إلا 
ا لجزاء الذي يوقع على الشاهد ولا ينقض الحكم “. 


٠. ٠١.٠١‏ درء الحد عن الزوجة فى الملاعنة. 


لقد سبق أن شر حنا معنى الملاعنة ويين اللعان» وتنص المادة /٠٠(‏ ۳) 
من قانون الإثبات على آنه : (يدرا ا لحد عن الزوجة في الملاعنة بحلفها) . 
وقد سبق أن تعرضنا إلى يمين اللعان بالشرح وعرفنا أن القصد من اللعان أن 
یدرآالزوج عن نفسه حد القذف إذا رمی زوجته ولیس له شهود» وأن تدراً 


(۱( فتح القدير» ج . 1 ص . .Ao‏ 

)۲( بدائع الصنائع » ج . 1 ص . ۳ الدسوقي على الشرح الكبير» ج» “٤‏ 
E‏ 

)۳( الذخيرة» ج . ۸ ص . ١٥ا‏ . 

€3 شرح الزرقاني» ج . ۷« ص . ۹ . 
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الزوجة عن نفسها تهمة الزنا التي رميت به» وعلى ذلك فإن كان المقذوف 
ES E‏ واللعان أن يشهد أنه لمن 
الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنى» وما 
هو منه إن أراد أن ينفي الولد ويكرر ذلك أربعاًء ثم يقول في الخامسة لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به من الزنا بفلان . إن كان ذكر الزاني 
بها وأن هذا الولد من الزنا و ماهو منه . فإذا قال هذافقد أكمل لعانه وسقط 
حد القذف ووجب حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن فتقول : أشهد باللّه 
أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان ون هذا الولد منه 
وماهو من زنا. تكرر ذلك أربعا ثم تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن 
کان زوجی هذا من الصادقین فیما رمانی به من الزنا بفلان . فإِذا آكملت 
ذلك نغ جه الزتاعها وانتقى الرلد عن الزوج روقمت المرقة يشما 
وحرمت عليه إلى الأبد. 

ما إذا كان المقذوف الزوج والقاذف زوجته تحد ولا تلاعن» واساسن 
هذا قوله تعالی : #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين# . 


والحمد لله ولا وآخراً. 


(۱) أنظرالأحكام السلطانية للماوردي» ص. ۲۲١‏ . 


229 


امراجسى 

ابن حزم» ابي محمد (۱۳۹۳)»ء المحلة» مطبعة الإمام . 

ابن رشد» للإمام القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
الأندلسى ٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» مطبعة دار الكتب 
الحديفة وطبعة الكليات الأزهرية» ومطبعة مصطفى البابي 
الجحلبي» وطبعة المكتبات التجارية . 

ابن عابدين» محمد أمين (۱۳۸۷ )رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن 
عابدين)» محمد آمين الشهير بابن عابدين» دار الطباعة المصرية 
سنة ١۲۷ه.»‏ وطبعة مصطفى الحلبي سنة ۸۷١١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية (۱۳۹۷)» الإمام بي عبدالله محمد ابن أبي بكر » الطرق 
ا ا ا کے و جمد غار 
ا ا 

ابن قيم الجوزية » ابوعبدالله محمد بن أبي بكر (۱۳۸۸). أعلام الموقعين 
عن رب العا مين » راجعه وقدم له طه عبدالرازق سعد القاهرة : 
مكتبة الكليات الأزهرية شركة الطباعة الفنية . 

ابن مفتاح » بي الحسن عبدالله شرح الأزهار» طبعة مطبعة التمدن. 

ابن منظور» جمال الدين أبي الفضل محمد .)۱١١۲(‏ لسان العرب» طبع 
وق 

ابوالفتوح» ابوالمعاطي حافط (د . ت) » النظام العقابي الإسلامي . 

ابي الهمام» كمال الدین محمد بن عبدالواحد» فتح القدیر (۱۳۸۹)» 


مطبعة مصطفى الحلبى . 
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آبي شيبة » ا لحافظ ابوبکر عبدالرازق بن همام (۱۳۹۲)المصنف» بتحقيق 
نت ارخ الا عطي مرو فالخل العلهي والكنت 
الإسلامي. ٠‏ ۰ 

البيهقي »الإمام الحافظ بي بكر أحمد بن الحسين بن علي » السنن الكبرى» 
بيروت : دار الفكر› لبنان. 

التاج والإكليل بهامش مواهب الجليلء» جا . 

ا لجرجاني » علي بن محمد بن علي السيد (۷١١٠)»التعريفات»‏ طبع 
مصطفى البابي الحلبي . 

ا لجرية والعقوبة» للشيخ محمد أبوزهرة» القاهرة : دار الفكر العربي . 

الجعلي» بخاري »)۱۹۸٤(‏ قانون الإثبات وما عليه العمل في السودان. 

ا لجعلي» بخاري (۱۹۹7)» قانون الإثبات تشريعاً وفقهاً وقضاءً » دار 
جامعة ام درمان الإسلامية . 

الحنبلي » القاضي أبي يعلا محمد بن الحسين الفراء »)۱٤١۳(‏ الاحكام 
السلطانية» صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي »› 
زوت : دار الكت العلمسة: 

ا لخرشي » أبي عبدالله محمد » شرح الخرشي لمختصر خليل» وبهامشه 
حاشية الشيخ علي العدوي» بیروت : دار صادر . 

ا لخطيب » الشيخ محمد الشربيني »)٠١١١(‏ مغنى المحتاج إلى معرفة الفاظ 
المنهاج» مطبعة مصطفى الحلبي . 

الدردير» أحمد » الشرح الصغير على آقرب ال مسالك» طبعة دار المعارف 
بمصر. 
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الدسوقي » شمس الدين الشيخ محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» وبهامشه الشرح المذكور مع التقريرات للمحقق الشيخ محمد 
عليش » طبع بدار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي . 

الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

الدمياطي » الشيخ محمد شطه» اعانة الطالبين على آلفاظ فتح المعين» . 

الديناصوري » القاضى عزالدين . عكاز. القاضى حامد عبدالحميد 
c(1۹۳(‏ التعلیق على قاتون الاات» ط۲ . 

الزرقاء الشيخ مصطفى .)۱١۷۷(‏ المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية» 
دمشق : مطبعة الجامعة السورية . 

الزرقاء الشيخ مصطفى مصطفى » الفقه الإإسلامي في ثوبه الجديد» مطبعة الحامعة 
السورية. 

الزرقاني » الإمام عبدالباري» شرح الزرقاني» . 

الزيلعي» عثمان بن علي »)۱١١۳(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الطبعة 
الأميرية» بيروت : دار المعرفة. 

السر مي اوبكر خمد شى ادير (0 400۴١‏ المو ظط وط ية 
الغا مو ةوطم دار اة ررك 

السمرقندي » علاء الدين محمد بن أحمد بن أبى أحمد (۱۳۷۷)ء تحفة 
الفقهاء» دمشق E a‏ 

السنهوري» عبدالرازق »)۱۹۸١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني» ج٠‏ » 
نظرية الالتزام بوجه عام» م۱ > الإإثبات» ط۲ القاهرة : د 
الو 
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النهضة العربية . 

الشافعي» شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي الشهير بالشافعي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - 
الشبراملسي» ومعه حاشية أحمد بن عبدالرازق بن محمد المعرف 
با لمغربي الرشيدي » الطبعة الأخيرة سنة ١۳۸٠ه»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى الباي الحلبى واولاده بمصر. 

الشوكاني » الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخبار. 

الشيخ» يوسف (د. ت)» حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة- دراسة 
قار 

الشيرازي» ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (١۱۳۹)»المهذب‏ في 
فقه الإمام الشافعي » مطبعة مصطفى البابى الحلبى واو لاده صر . 

الصده» عبدالمنعم فرح ٤(‏ ١٠۱۹).الإثبات‏ في المواد المدنية» ط۲ شر كة محتبة 

القرافي» أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن »الفروق» بيروت : طبع دار أحياء 
الكتب العربية › وضع دار ال معرفة» وطبع دار إحياء الكتب العربية . 

الكاساني» علاء الدين أبي بكر بن مسعود (۱۳۲۸)». بدائع الصنائع في 
ترتيب الشراد > ط١»‏ مطبعة الحمالية بمصر› الاسر رک با على 


يو سف . 


0 
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المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن الإمام مالك بن آنس » مطبعة السعادة صر سنة ۲۳١٣١ه»‏ 
بیروت : دار صادر . 

المرتضى» أحمد بن يحيى » البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» 
جواهر الأخبار والاآثار المستخرجة من لحة البحر الزخار للعلامة 

المقدسي » محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المغني » وهو شرح 
لمختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي » القاهرة : مكتبة 
الكليات الأزهرية» ومكتبة الجمهورية العربية بجصر . 

المنذري» الحافظ أبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي »)۱۹٦۲(‏ 
الترغيب والترهيب› مطبعة السعادة بميدان ماهر باشاء مصر . 

النيسابوري »اللإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحاج بن مسلم القشيري»› 
وشرکاه بجصر . 

بهنسي» أحمد فتحي (۱۹7۲)» نظرية الإثبات في الفقه الجنائي 
الإإسلامى ٠القاهرة‏ : مطبعة كوستا توماس . 

جعفر» أبوالقاسم نحم الدين» فقه مذهب الشيعة الجعفرية » شرائع الإسلام 
في مسائل الحلال والحرام» طا» بيروت : منشورات دار مكتبة 
الحياة. 

جماعة علماء الهند» الفتاوي الهندية» »)۱١٠١(‏ المطبعة الأميرية . 

حسنی » محمد جیب (۱۹۷۳)» شرح قانون الإجراءات النائية . 
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حسونة» بدرية عبدالمنعم (۱۹۸۸)» إثبات جرائم الحدود ومدى تطبيقها 
في قانون الإثبات السوداني . 

حسين » الشيخ محمد الخضر .)۱١١١(‏ مذكرة في السياسة القضائية» 
مطبعة الأزهر . 

زيدان» عبدالكري .)۱۹٦۹(‏ الوجيز في أصول الفقه» الإإسكندرية : دار 
عمر بن الخطاب . 

سرور» أحمد فتحى(١۱۹۸)»‏ الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية › 
ASAS‏ 

سعيد» محمد (د . ت)» التحقيق الجنائي العلمي والعملي . 

سلامة» مامون (۱۹۷۷)» الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» دار 
الفكر العربي . 

سيد سابق(۱۹۷۷)» فقه السنة » بيروت : دار الكتاب العربي» لبنان. 

شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك» مطبعة مصطفى محمد سنة 
0۵ھ. 

شريف» يحيى . سيف النصر» محمد عبدالعزيز . مشالي» محمد عدلي 
E‏ 
N E‏ 

عبدالخالق » عدلي (د. ت)» شرح قانون الإإجراءات الجنائية . 

عبدالله» هلالى (۱۹۸۸). النظرية العامة فى الإثبات فى المواد الجنائية۔ 
E‏ رسالة دكتوراة. ٠‏ ۰ 


فهمي» محمد صادق (د. ت)» الإثبات في القانون المقارن . 
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قراعة» على »)۱١٤٤(‏ الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية» ط۲» 

گر خسن (۲۹۹) المدخل إلى القانون. 

مجلة الأحكام القضائية السودانية» سنة ۸۸-۸0-۸۳٠۷۸۷٤ ۷۲-٦۸‏ 
م 

مرقص» سليمان (۱۹۸۲). أصول الإثبات في المواد المدنية» مطبعة عالم 
الک 

ملاخسرو الحنفي » محمد بن كراموز» درر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
طبعة المطبعة الوهبية بعصر سنة ٠۲۹٤‏ ه. والمطبعة الشرقية بالقاهرة 
نة ٤‏ ۴۰ هو الا ستانة نة ۹۹ ۷۳ى 

نشأات» أحمد (۱۹۷۲)» رسالة الإثبات» ط۷ القاهرة : دار الفكر 
العربي» مطبعة المدني . 

هبيرة» يحيى بن محمد »)۱۳٤١(‏ الإفصاح في معاني الصحاح»ط ١ء‏ 
حلب : المطبعة العلمية . 


يحيى » عبدالودود» دروس في قانون الإثبات » دار النهضة العربية . 
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